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 مقدمة  -   أول  

ــية المكتب، قررت الجم ية   - 1 ــتها العامة الثانية المعقودة في بناء على توصـــ أيلول/  8العامة في جلســـ
في إطار دورتها الثامنة والســــــــــــبعين، أن تدرم في جدول أعمالها البند المعنون  تقرير لجنة   2023ســــــــــــبتمبر 

 القانون الدولي عن أعمال دورتيها الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين“، وأن تحيله إلى اللجنة السادسة.

الثالثة والعشــــرين إلى الثالثة والثلاثين، وفي من ونظرت اللجنة الســــادســــة في ه ا البند في جلســــاتها  - 2
تشــرين الثاني/نوفمبر وفي   2تشــرين الأول/أوتو ر إلى   23جلســتها الســابعة والثلاثين، المعقودة في الفترة من  

. وعرضـــــئ الرئيســـــة الحالية للدورة الرابعة والســـــبعين للجنة القانون الدولي، 2023تشـــــرين الثاني/نوفمبر   17
رئيســــة في الجزء الأول من الدورة الرابعة والســــبعين، الســــيدة نيلوفر أورال،  الغالفاو تيليس، و   الســــيدة باتريســــيا

  تشــرين الأول/ 23( في الجلســة الثالثة والعشــرين المعقودة في A/78/10تقرير اللجنة عن أعمال تلك الدورة )
أوتو ر. ونظرت اللجنــة في التقرير في مجموعــات ثلا: هيم المجموعــة الأولى )الفصــــــــــــــول من الأول إلى 
الرابع، والثامن والعاشـــــــر( في جلســـــــاتها من الثالثة والعشـــــــرين إلى الثامنة والعشـــــــرين، المعقودة في الفترة من 

؛ والمجموعة الثانية )الفصـــلان السامس والســـادج( في جلســـاتها من 2023تشـــرين الأول/أوتو ر   27إلى  23
تشـــــــرين الأول/أوتو ر؛ والمجموعة الثالثة  31إلى  27الثامنة والعشـــــــرين إلى الثلاثين، المعقودة في الفترة من 

تشــرين   31ثين، المعقودة في الفترة من )الفصــلان الســابع والتاســع( في جلســاتها من الثلاثين إلى الثالثة والثلا
 اني/نوفمبر.تشرين الث  2الأول/أوتو ر إلى 

ــابعة والثلاثين المعقودة في  - 3 ــتها الســ ــة، في جلســ ــادســ ــرين الثاني/نوفمبر،    17واعتمدت اللجنة الســ تشــ
المعنون  تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الرابعة والســــبعين“،   A/C.6/78/L.12مشــــروع القرار  

ــروع قرار   ــويئ مشــ ــا دون تصــ ــفويا. وفي اليود  اته، اعتمدت اللجنة أيضــ ــيقته المنقحة شــ ــويئ و صــ دون تصــ
و عد أن نظرت  jus cogens(“  (A/C.6/78/L.21  .))بعنوان   القواعد الآمرة في القانون الدولي العمومي  

(، اعتمدت مشـــروعي القرارين A/78/435الجم ية العامة في تقرير اللجنة الســـادســـة  ي الصـــلة بالموضـــوع )
ــة والأر عين المعقودة في  ــتها العامة السامســـــ ــمبر  7الم كورين في جلســـــ ــفهما  2023كانون الأول/ديســـــ بوصـــــ

 ، تباعا.78/109 و 78/108القرارين 

التي طلبـئ فيهـا الجم يـة   78/108من القرار  40وقـد أععـد هـ ا الموجز المواضــــــــــــــيعي عملا بـالفقرة   - 4
العامة إلى الأمين العاد أن يعد موجزا مواضـــي يا للمناقشـــة التي جرت بشـــلن تقرير لجنة القانون الدولي خلال  

 الدورة الثامنة والسبعين للجم ية العامة، ويقود بتوزيعه.

ويتكون ه ا الموجز المواضـــيعي من جزأين. فلما الجزء الأول فيتضـــمن ســـبعة فروع تتطر  لبرنامج   - 5
، الفصــــــــــــــل الرابع(؛ تســــــــــــــويـة المنـازعـات التي تكون  A/78/10عمـل اللجنـة الحـاليم المبـادئ العـامـة للقـانون )

المنظمات الدولية أطرافاً فيها )المرجع نفسه، الفصل السامس(؛ منع وقمع القرصنة والسطو المسلح في البحر 
)المرجع نفســــه، الفصــــل الســــادج(؛ الوســــائل الاحتياطية لتقرير قواعد القانون الدولي )المرجع نفســــه، الفصــــل  

توى سـطح البحر من منظور القانون الدولي )المرجع نفسـه، الفصـل الثامن(؛ خلافة الدول  السـابع(؛ ارتفاع مس ـ
في مســــــؤولية الدولة )المرجع نفســــــه، الفصــــــل التاســــــع(؛ قرارات اللجنة واســــــتنتاجاتها الأخرى )المرجع نفســــــه،  

ية القضـائية  الفصـل العاشـر(. وأما الجزء الثاني فيتضـمن موجزا عن موضـوع حصـانة مسـؤولي الدول من الولا
، الفصـــــــــــل الســـــــــــادج(، ال ي أنهئ اللجنة قراءتها الأولى المتعلقة به في الدورة  A/77/10الجنائية الأجنبية )

 الثالثة والسبعين وستعود إليه في الدورة السامسة والسبعين.

https://undocs.org/ar/A/78/10
https://undocs.org/ar/A/C.6/78/L.12
https://undocs.org/ar/A/C.6/78/L.21
https://undocs.org/ar/A/78/435
https://undocs.org/ar/A/RES/78/108
https://undocs.org/ar/A/RES/78/109
https://undocs.org/ar/A/RES/78/108
https://undocs.org/ar/A/78/10
https://undocs.org/ar/A/77/10
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 المواضيع والبنود المدرجة سي برنامج العمل الحالي ل جنة القانون الدولي  -  ثانيا  

 المبادئ العامة ل قانون  -  ألف 

 تع يقاا عامة  -   1 

ــتنتاجات  رحبئ الوفود بعمل اللجنة بشـــــــلن ه ا  - 6 ــاريع الاســـــ الموضـــــــوع، وأحاطئ باعتماد اللجنة مشـــــ
المتعلقة بالمبادئ العامة للقانون وشـــــــروحها في القراءة الأولى. وشـــــــدد عدة وفود على أهمية ه ا الموضـــــــوع؛ 
ولوحظ أن مشــــــــاريع الاســــــــتنتاجات المتعلقة بالمبادئ العامة للقانون تكمل عمل اللجنة ريما يتعل  بمصــــــــادر 

. وجرى التوكيد على أن ه ا الموضــــــوع قد لا يكون مناســــــبا تماما للتطوير والتدوين التدريجيين  القانون الدولي
ــديد مجددا على  ثائ اللجنة على أن تتناول الموضـــوع باحتراز. وجرى التشـ ــةيلة. وحع وعلى أن فوائده العملية ضـ

ورؤي في الوقئ نفســــه أن من  أهمية موافقة الدول وأهمية عدد تجاهل موافقتها في ســــن قواعد القانون الدولي.
 الممكن أن تَعتمد مشاريعع الاستنتاجات على ممارسة المنظمات الدولية اعتمادا أوبر.

من النظاد  38)م( من المادة  1وأشــير إلى ضــرورة أن يرتكز العمل في ه ا الموضــوع على الفقرة  - 7
الأســـــــاســـــــي لمحكمة العدل الدولية. وشـــــــدد عدة وفود على أن العمل في ه ا الموضـــــــوع يجب أن يعتمد على 

حتياطية لتقرير قواعد المصــادر الرئيســية للقانون الدولي وأن على اللجنة ألا تقالي في اللجوء إلى الوســائل الا
القـانون الـدولي. وأعرب عن القل  من أن بعا التعليقـات التي أبـدتهـا الـدول قـد أغفلـئ. وطلـب من اللجنـة أن 
ــائل الاحتياطية لتقرير  ــوع  الوســ ــة ما تعل  منه بموضــ ــر عملها، و ساصــ ــا  في بين جميع عناصــ تكفل الاتســ

 قلقه من التناقضات القائمة بين الموضوعين.  قواعد القانون الدولي“. وأعرب بعا الوفود عن

ــيما للتمييز بين المبادئ   - 8 ــع تعريفا للمبادئ العامة للقانون، لا ســــ ــير إلى أن على اللجنة أن تضــــ وأشــــ
العامة للقانون التي تنشـل عنها حقو  الدول والتزاماتها، والأفكار السـياسـية والقانونية الأسـاسـية التي هي مبادئ 

ــيرية  ــاليب التفســ ــمان التطبي   ات مرتبة أعلى من قواعد القانون الدولي، والأســ ــد الثقرات وضــ ــتسدمة لســ المســ
الأمثل للقواعد القانونية الموضــوةية. وطعلب من اللجنة في ه ا الصــدد أن توضــح التمييز بين المبادئ العامة  
للقانون كمصـــــــــــــدر للقانون والمبادئ القانونية بشـــــــــــــكل أعم، و ين القواعد والمبادئ، و ين المبادئ العامة للقانون  

ســية للقانون الدولي. وأععرب عن الأســف باةضــافة إلى  لك لعدد وجود تمييز واضــح بين ةبارتي والمبادئ الأســا 
  les principes généraux du droit “     وles principes généraux de droit  “ في اللقة الفرنسية. 

 
 تع يقاا محددة  -   2 

 1ميييييييرون ال ييييييلنلا   أعرب بعا الوفود عن تلييده لنطا  الموضـــــــــوع، على النحو المحدد في   - 9
 )النطا (.

)اةقرار(، شــــدد بعا الوفود على أن اةقرار ضــــروري لتحديد  2بمييييرون ال يييلنلا   وريما يتعل   - 10
ــة عن ةبارة   ــتعاضـــــ التي عفا عليها   “الأمم المتمدنة مبدأ من المبادئ العامة للقانون. ورحب عدة وفود بالاســـــ

، اقترحئ مصــطلحات أخرى من “جماعة الأمم الزمن على وجه العمود. و الرغم من تلييد اســتسداد مصــطلح  
 .“المجتمع الدولي للدول و  “المجتمع الدولي و  “مجتمع الدول قبيل 

)فةات المبادئ العامة للقانون(، فقد تباينئ الآراء حول مسـللة    3بمييرون ال يلنلا   أما ريما يتعل   - 11
وجود فةـة من المبـادئ العـامـة للقـانون تبلورت في إطـار النظـاد القـانوني الـدولي. وشــــــــــــــكـك عـدد من الوفود في  
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المتعلقة  الأعمال التحضــيريةوجود ه ه الفةة و كر أن ه ه الفةة ليس لها ســندلا لا في ممارســات الدول ولا في  
ــي لمحكمة العدل الدولية. و ينما أعر ئ وفود عن تلييدها    38)م( من المادة   1بالفقرة  ــاســـــــــ من النظاد الأســـــــــ

ــافـة إلى المبـادئ العـامـة للقـانون  لوجود مبـادئ عـامـة للقـانون تبلورت في إطـار النظـاد القـانوني الـدولي بـاةضــــــــــــ
اســـــتعدادها لقبول ه ه الفكرة. واقتعرف إضـــــافة شـــــر    المســـــتمدة من النظم القانونية الوطنية، أشـــــارت أخرى إلى

 عـدد اةخلال“ ريمـا يتعل  بوجود مبـادئ عـامـة للقـانون تبلورت في إطـار النظـاد القـانوني الـدولي بحيـ  يمكن 
ــات الدول تلييدا أبميَن. وطلب عدة وفود تقديم أمثلة  ــتقبل إ ا ما أيدتها ممارســــــ ــللة في المســــــ معالجة ه ه المســــــ

ات الدول بشلن وجود مبادئ عامة للقانون تبلورت في إطار النظاد القانوني الدولي، ودعئ إلى أخرى لممارس
وشـــــــددت الوفود على ضـــــــرورة اةشـــــــارة ضـــــــمن  التمييز بوضـــــــوف بين الفةة الم كورة والقانون الدولي العرفي.

الشــــــروف إلى النقائ الدائر في ســــــيا  القانون الدولي بشــــــلن ما إ ا كانئ المبادئ العامة للقانون المتبلورة في  
 إطار النظاد القانوني الدولي موجودة بالفعل.

)تحديد المبادئ العامة للقانون المســــتمدة من  4لمييييرون ال يييلنلا   وأعر ئ عدة وفود عن تلييدها   - 12
النظم القـانونيـة الوطنيـة(، وللتحليـل المكون من خطوتين لتحـديـد المبـادئ العـامـة للقـانون المســــــــــــــتمـدة من النظم  

مشـتركا بين مستلف النظم   القانونية الوطنية. ففيما يتعل  بالاشـترا  الأول، وهو أن يكون المبدأ العاد للقانون  
بغية   “مستلف ، فقد رئي أن من الضــــــــــروري تقديم مزيد من التوضــــــــــيح في شــــــــــرف ةبارة  “القانونية في العالم

ضمان درجة عالية من التمثيل. واقتعرف أن يعنص في الفقرة الفرةية )أ( على أن المبدأ ينبقي أن يكون مشتركا  
في العالم، من أجل مواءمة نص مشــــروع الاســــتنتام مع عنوانه. وشــــدد    “الوطنية ونية  بين مستلف النظم القان 

 .“النقل بعا الوفود على أهمية الاشترا  الثاني، ألا وهو 

ــتر  بين مستلف النظم القانونية في  5بمييييييييرون ال يييييييلنلا   وريما يتعل   - 13 )تقرير وجود مبدأ مشـــــــــ
العالم(، أعرب بعا الوفود عن ترحيبه بالصــياغة المقترحة له والشــرف المتعل  به. وأعرب، في الوقئ نفســه، 
عن القل  مما يتضـمنه من اشـتراطات مفرطة الصـرامة. وشـدد بعا الوفود على أن التحليل المقارن المتوخى  

ســــــــتنتام ينبقي أن يكون ضــــــــاريا وتمثيليا، وألا يكون اةقرار به مقصــــــــورا على عدد قليل من في مشــــــــروع الا
الدول، وأن يكون متنوعا جقراريا ولقويا. وطعلب توضـــــــيح هل من الممكن أن يشـــــــمل التحليل المقارن دراســــــة  

تعلقة بالقانون الداخلي، أو هل يتعين ريه الاقتصــار على جميع الممارســات الوطنية، بما في  لك المســائل الم
 الممارسات الوطنية التي تتناول مسائل القانون الدولي.

)تقرير النقل إلى النظاد القانوني الدولي(، فقد أعر ئ الوفود  6بمييييرون ال يييلنلا   أما ريما يتعل   - 14
عن تـلييـدهـا لصــــــــــــــيـاغتـه ولمفهود التواف  في تقرير نقـل المبـادئ العـامـة للقـانون إلى النظـاد القـانوني الـدولي. 
ــمات   ــيما تحديد بعا الســـــــــــ ــلة بح  مفهود التواف  من الناحية العملية، ولا ســـــــــــ وطلب بعا الوفود مواصـــــــــــ

لعامة للعملية. وجرى التشـــديد على أن التثبئ من التواف  ضـــروري للنقل. وشـــددت وفود على أن الأســـاســـية ا
ــميا وأنه ينبقي للجنة أن تهدد إلى إيجاد نص يعتجنب ريه إعطاء  لك  ــكا رســـ اةقرار لا ينبقي أن يتطلب صـــ

نة أن تشــــــــــــدد اشــــــــــــترا  نقل مبدأ ما إلى النظاد القانوني الدولي، الانطباع. و كرت وفود أخرى أنه ينبقي للج
ســــــــــــــيما من خلال الموافقة الصــــــــــــــريحة لمجتمع الأمم. ولوحظ أن نقل مبدأ ما إلى النظاد القانوني الدولي  ولا
، واقترحئ مصــــطلحات أخرى مثل “النقل ينبقي أن يحد: تلقائيا. وأثير ســــؤال حول مدى لياقة مصــــطلح   لا
 .“الاستيعاب  و “التلقي  و “قابلية النقل 

)تحديد المبادئ العامة للقانون المتبلورة في إطار النظاد القانوني    7بميييييرون ال ييييلنلا   وريما يتعل   -   15
ــياغته وواف  على المنهجية المقترحة لتحديد تلك المبادئ، غير أن وفودا أخرى   الدولي(، رحب بعا الوفود بصــ
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أمعنئ في تشــكيكها في وجود ه ه المبادئ وفعالية الم يار المقترف في مشــروع الاســتنتام. وأشــير إلى أن عنوان  
. وأعرب عن رأي مفاده أن  “ تقرير   ، بينما يســــــتسدد نص الحكم كلمة  “ تحديد   مشــــــروع الاســــــتنتام يســــــتسدد كلمة  

من مشروع الاستنتام تفتقر إلى الدقة القانونية الكارية. ورأى عدة وفود أن    1الواردة في الفقرة   “ ر ما يكون   ةبارة  
ــيح المقدد في شــــرف مصــــطلح  ــياغة الحالية لمشــــروع  “ جوهري   التوضــ غير كاد. وأعرب عن القل  من أن الصــ

شــرطا مســبقا إلزاميا  “ اةقرار من جانب مجتمع الأمم   ، ال ي يفرض 2تتنافر مع مشــروع الاســتنتام   7الاســتنتام  
 على عنصر تلقائي.   “ الجوهري   بادئ القانون، في حين ينطوي الم يار  لوجود مبدأ عاد من م 

. 7من مشروع الاستنتام  2في الفقرة   “عدد اةخلال وأعرب بعا الوفود عن قلقه من إدرام شر    - 16
فضــفاضــة جدا وأنها تقوض شــر  تحديد المبادئ العامة للقانون المتبلورة  2ورأى عدة وفود أن صــياغة الفقرة  

في إطـار النظـاد القـانوني الـدولي و لـك بنصــــــــــــــهـا على إمكـانيـة وجود مبـادئ عـامـة للقـانون تبلورت في إطـار  
. وطلب مزيد من التوضـيح بشـلن طبيعة  1ر تلك التي أشـير إليها في الفقرة  النظاد القانوني الدولي بشـرو  غي 

 وجود فةة ثالثة من المبادئ العامة للقانون.

،  )الفقه(   9ومييرون ال يلنلا   )قرارات المحاوم والهيةات القضـائية(    8بمييرون ال يلنلا   وريما يتعل    - 17
ــمن  أععرب عن رأي مؤيد   ــياغتهما، ولكن عددا من الوفود قد طعن في وجاهة إدراجهما لكونهما يدخلان ضـــــ لصـــــ

يمكن اعتبار    نطا  موضــــــــوع آخر مدرم بالفعل في برنامج عمل اللجنة. وتباينئ آراء الوفود بشــــــــلن ما إ ا كان 
قرارات المحاوم الوطنية في بعا الحالات وسـائل فرةية لتحديد المبادئ العامة للقانون، وطلب تقديم إيضـاف 
ــللة هل ينبقي أن يكون للقرارات وزن أوبر عند مقارنتها بالفقه. واقتعرف  ــافي بشـــــــــــلن دورها. وأثيرت مســـــــــ إضـــــــــ

. ولوحظ أن هنالك 8في مشروع الاستنتام   “السواب  القضائية بمصطلح   “القرارات الاستعاضة عن مصطلح  
ــتنتام  ــروع الاســـ ــتنتام  في إطار ه ا ا 8على ما يبدو تباينا بين مشـــ ــروع الاســـ ــوع ومشـــ ــوع   4لموضـــ من موضـــ

. أما ريما يتعل  بالمصـــــــطلحات المســـــــتسدمة في مشـــــــروع “الوســـــــائل الاحتياطية لتقرير قواعد القانون الدولي 
وبار فقهاء القانون العاد“ تفاديا للأحكاد القيمية. واقترف إضــافة مشــروع   ، فقد اقتعرف تعديل ةبارة  9الاســتنتام 

ــيما قرارات   ــائل الاحتياطية الأخرى لتحديد المبادئ العامة للقانون، ولا ســـ ــلن فائدة أو أهمية الوســـ ــتنتام بشـــ اســـ
 أجهزة الأمم المتحدة وأعمال هيةات السبراء الدولية.

)وظائف المبادئ العامة للقانون(، وقالئ إنه يجســد بدقة   10بمييرون ال يلنلا   ورحبئ عدة وفود   - 18
وظائف المبادئ العامة للقانون في الممارسـات القانونية الدولية، مؤكدة فائدته بالنسـبة للممارسـين. وفي الوقئ  

يعني ضـمنا وجود علاقة تسـلسـل هرمي بين  1في الفقرة   “أسـاسـا  اته، لاحظ بعا الوفود أن اسـتسداد ةبارة  
من النظاد   38مصادر القانون الدولي، ورأت أن من الأفضل مواءمة مشروع الاستنتام مع نص وروف المادة 

. وطعلب في ه ا الصـدد تقديم تفسـير إضـافي في الشـرف. “أسـاسـا الأسـاسـي لمحكمة العدل الدولية بح د كلمة 
عنـدمـا يتعـ ر حـل    “ إلا   قـانون  وأعرب عن رأي مفـاده أن على اللجنـة النصع على ألا تســـــــــــــتسـدد المبـادئ العـامـة لل 

مســـللة معينة كليا أو جزئيا بواســـطة قواعد القانون الدولي الأخرى. واقترف أن تنقل إلى الشـــرف الوظائفع الساصـــة  
 .10من مشروع الاستنتام  2)ب( من الفقرة    للمبادئ العامة للقانون المسطورة في الفقرتين الفرعيتين )أ( و 

)العلاقة بين المبادئ العامة للقانون والمعاهدات   11ميييييييييرون ال ييييييييلنلا   ورأى بعا الوفود أن  - 19
والقانون الدولي العرفي( يعكس على نحو دقي  التفاعل الأســـــــــاســـــــــي بين المبادئ العامة للقانون والمصـــــــــادر 
ــل هرمي بين   ــلســـــــــ ــية الأخرى للقانون الدولي. وفي حين أعرب عدة وفود عن تلييدها لعدد وجود تســـــــــ الرئيســـــــــ

رت وفود أخرى أن هنا  على الأقل تراتبية غير رسمية بين تلك المصادر. واقترف مصادر القانون الدولي،  ك
ــافة ةبارة  ــدد إضــ ــتنتام. واقترف اعتبار المبادئ  في ه ا الصــ ــمي“ إلى نص مشــــروع الاســ ــل هرمي رســ ــلســ تســ
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ــدر تكميلي   ــادر انتقالية للقانون. وأعرب عن رأي آخر جاء ريه أن المبادئ العامة للقانون مصـــــــــ العامة مصـــــــــ
للقانون الدولي، لا وســيلة احتياطية أو ثانوية. ورؤي في ه ا الصــدد أن المبادئ العامة للقانون نادرا ما تطب   

ــبب تسصـــــــــــص المعاهدات وقواعد القانون الدولي العرفي. و كر بعا  من مشـــــــــــروع  1الوفود أن الفقرة بســـــــــ
ــتنتام   ــتنتام  1والفقرة   11الاســـ ــتان، إ  في حين تؤكد الأولى عدد وجود علاقة   10من مشـــــروع الاســـ متناقضـــ

تســلســل هرمي بين مصــادر القانون الدولي، تنص الثانية على أن المبادئ العامة للقانون هي مصــدر تكميلي  
ســـــعف قواعد القانون الدولي الأخرى في حل مســـــللة بعينها. ولةن  للقانون الدولي يلجل إليه أســـــاســـــا عندما لا ت 

ببعا التلييد، فقد أعرب عن رأي فحواه أن  2الوجود المتوازي بين المصــــــــــــــادر في إطار الفقرة  حظي مفهود
ه ا الوجود لا ينبقي أن يكون ممكنا. واقترف أن يَتناول مشـــــــروع الاســـــــتنتام أوجه العلاقة بين المبادئ العامة  

ــتنتام  (.  jus cogensللقانون والقواعد الآمرة في القانون الدولي العمومي ) ــيم مشــــروع الاســ ــا تقســ واقترف أيضــ
إلى اســــــــــــــتنتـاجين جـديـدين بغيـة معـالجـة أوجـه العلاقـة بين المبـادئ العـامـة للقـانون والمعـاهـدات والقـانون الـدولي 

 العرفي كل على حدة.

 
 ااعمال المقب ة  -   3 

. 2025أعر ـئ الوفود عن تطلعهـا إلى الأعمـال المقبلـة للجنـة وللى الفراا من القراءة الثـانيـة في عـاد   - 20
د على ضــــــرورة عدد التســــــرع في الموضــــــوع من أجل إتاحة الفرصــــــة للنظر في جميع  دا وفي الوقئ  اته، شــــــع

ع بقاية توفير الجوانب  ات الصـــــــــلة على النحو الواجب. وطلب إلى اللجنة أن تواصـــــــــل دراســـــــــتها للموضـــــــــو 
إرشــــادات عملية أشــــمل. ورعحاب بقرار اللجنة التماج تعليقات الدول وملاحظاتها على مشــــاريع الاســــتنتاجات، 
ثـائ اللجنـة على أن  حيـ  ألمح عـدة وفود إلى أنهـا تنوي تقـديم تعليقـاتهـا بحلول الموعـد النهـائي المطلوب. وحع

الـدول. وفي هـ ا الصـــــــــــــــدد، طعلـب إلى الأمين العـاد تجميع   تـلخـ  في الاعتبـار جميع المعلومـات المقـدمـة من
 تعليقات الدول وملاحظاتها وتعميمها في الوقئ المناسب.

 
 اليكل النهائي  -   4 

مشـــاريع اســـتنتاجات مشـــفوعة بشـــروف؛ لكن  أيد عدة وفود كون النتائج المقترحة لعمل اللجنة ةبارة عن  -   21
رأيا آخر  هب إلى أن من الممكن إضــــفاء شــــكل مستلف على تلك النتائج بســــبب كثرة المســــائل التي ظلئ فيها 

 اللجنة بشلن ه ا الموضوع شكل مشاريع مواد مشفوعة بشروف. دون حسم. واقترف أيضا أن تتس  نتائج عمل  

 
 تسوية المنازعاا اللي تكون المنظماا الدولية أطراساً سيها -  باء 

 تع يقاا عامة  -   1 

(. و كر A/CN.4/756رحبئ الوفود عموما بعمل اللجنة، ولا سيما التقرير الأول للمقرر الساص ) - 22
 عدة وفود أن جوانب من مشروع المبادئ التوجيهية المعتمد مؤقتا بحاجة إلى توضيح.

وشـدد عدد من الوفود على ضـرورة إقامة توازن بين امتيازات المنظمات الدولية وحصـاناتها والحاجة   - 23
إلى العدالة والح  في الانتصـــــاد. ولاحظ بعا الوفود أن حصـــــانات المنظمات الدولية ينبقي ألا تؤدي إلى 

المدرجة في أعمال اللجنة    إنكار العدالة. وشــــدد عدد من الوفود على الصــــلة الوثيقة له ا الموضــــوع بالمســــائل
ــائية، والالتزاد  ــانة من الولاية القضــ ــؤولية المنظمات الدولية، والحصــ ــلة بالمواد المتعلقة بمســ ــة والمتصــ ــادســ الســ
بتوفير الوســـــــــائل المناســـــــــبة لتســـــــــوية المنازعات، والالتزامات المتعلقة بحقو  اةنســـــــــان، واتفا ية فيينا لقانون  

https://undocs.org/ar/A/CN.4/756
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المعــاهــدات بين الــدول والمنظمــات الــدوليــة أو ريمــا بين المنظمــات الــدوليــة، و نــد جــدول الأعمــال المعنون  
ــارب بين الالتزامـات المتعلقـة “العـدل في الأمم المتحـدة إقـامـة  . وســــــــــــــلت الضــــــــــــــوء على احتمـال وجود تضــــــــــــ

 بالحصانات وقانون حقو  اةنسان.

جعئ اللجنة في جملة من الأمور على التركيز على - 24 ــاول التي تثير شــــــواغل عملية وعلى  وشــــــع المشــــ
ــوية المنازعات بالقرض، بدلا من التركيز على القواعد أو المبادئ التي تنطب   ــائل القائمة لتسـ مدى وفاء الوسـ
على المنازعات الدولية بصـورة أعم؛ وتحليل ما قد يعتبر مناسـبا من الآليات الداخلية لحل المنازعات؛ وتعرعد 

الصـــلة به ا الموضـــوع و حثها؛ ومعالجة المســـائل المتعلقة بالامتيازات والحصـــانات في  ممارســـات الدولة  ات  
ميادين من ضمنها إجراءات القانون الساص؛ وتوضيح إلى أي مدى يمكن لمنظمة دولية أن تواصل الاعتماد 

ندما لا تكون قد وضــعئ وســائل مناســبة لتســوية المنازعات ولم تتنازل  على حصــانتها من الولاية القضــائية ع
 عن حصانتها؛ واستشارة الدول واللجان القانونية اةقليمية، من قبيل مفوضية الاتحاد الأفريقي.

 
 تع يقاا محددة  -   2 

الوارد بعد  “الدولية )النطا (، رحب عدة وفود بح د النعئ   1ريما يتعل  بمشـروع المبدأ التوجيهي  - 25
، في حين أعرب عن رأي مؤداه 1في كل من عنوان الموضـــــــوع ومشـــــــروع المبدأ التوجيهي   “المنازعات ولمة 

. وطلب عدة وفود مزيدا من التوضــــيح بشــــلن نطا  الموضــــوع. وقيل  “الدولية أنه كان ينبقي الاحتفاظ بكلمة 
يؤكـد أن جميع أنواع المنـازعـات التي تكون المنظمـات الـدوليـة أطرافـا فيهـا تـدخـل في   “الـدوليـة إن حـ د كلمـة  

نطا  الموضــــــــــــــوع. و ينما أعرب عدة وفود عن تلييدها ةدرام المنازعات التي تدخل ضــــــــــــــمن نطا  القانون  
د الساص، شــــدد عدد من الوفود على ضــــرورة أن تركز اللجنة عملها على مســــائل القانون الدولي. وســــلت عد

عات غير الدولية. ولوحظ أن المنازعات  من الوفود الضـوء على صـعو ة التمييز بين المنازعات الدولية والمناز 
جعئ   التي تدخل ضــــــمن نطا  القانون الساص ليســــــئ كلها تنشــــــل عن علاقة يحكمها القانون الدولي. ول  شــــــع
ــرورة عدد اعتبار   ــه على ضـــــــــــ ــديد في الوقئ نفســـــــــــ اللجنة على الاحتراز من عدد تجاوز ولايتها، جرى التشـــــــــــ

مســــتندة إلى القانون الدولي، لا إلى القانون الوطني. وحي   الممارســــة  ات صــــلة بالموضــــوع إلا عندما تكون  
تنشــل عن  أشــير إلى منهام الموضــوع،  كر أن على اللجنة أن تقصــر نطا  الموضــوع على المنازعات التي 

ــا أن يقتصــــــــــــــر النطـا  على المنـازعـات التي تكون المنظمـات  “علاقـة يحكمهـا القـانون الـدولي . واقترف أيضــــــــــــ
رافـا فيهـا وأن يســــــــــــــتبعـد المنـازعـات التي تشــــــــــــــمـل منظمـات وكيـانـات دوليـة غير حكوميـة، الحكوميـة الـدوليـة أط

والمنازعات التي تدخل ضــــــــــــــمن نطا  القانون الساص التي ينظمها القانون المحلي. واقتعرف إعادة صــــــــــــــياغة  
تتعل  مشــــــاريع المبادئ التوجيهية ه ه بتســــــوية الجوانب المتصــــــلة بالقانون  الحكم والاســــــتعاضــــــة عنه ب بارة 

 .“الدولي من المنازعات التي تكون المنظمات الدولية أطرافا فيها

والتمس عدة وفود توضـــــيحا لنطا  الموضـــــوع، ولا ســـــيما ريما يتعل  بالمنازعات التي تدخل ضـــــمن  - 26
نطا  القانون الساص. ودعيئ اللجنة إلى بح  جوانب مستلفة، بما في  لك هل ينبقي أن يشـــمل الموضـــوع  

ــية، وأوجه التباين ــيسـ ــكوكها التلسـ ــلن صـ ــاء والمنظمات الدولية بشـ بين المنازعات   المنازعات بين الدول الأعضـ
التي يكون الموظفون الــدوليون والمنظمــات الــدوليــة أطرافــا فيهــا، والأطر المستلفــة المنطبقــة على الموظفين 
ــين نوةية اةجراءات   ــيات تهدد إلى تحســ د على أهمية إعداد توصــ دا ــع الدوليين والأفراد من غير الموظفين. وشــ

تطرأ داخل منظمة دولية بعينها يحكمها إطار قانوني خاص بتلك    الداخلية. و عوِر أن المنازعات الداخلية التي
ــلن الحكم   ــية بشــ ــدد، قدمئ اقتراحات نصــ ــيات  لك النظاد. وفي ه ا الصــ ــوصــ ــعة لسصــ المنظمة وتظل خاضــ
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بحي  تضاد إشارة محددة إلى اةطار القانوني ال ي أرساه الصك التلسيسي للمنظمة الدولية. وتباينئ الآراء  
حول ما إ ا كان ينبقي للجنة أن تنظر في المنازعات بين المنظمات الدولية ودولها الأعضـــــاء بشـــــلن مســـــللة  

عات مع المنظمات الدولية سواء كانئ عدد تسديد الاشتراوات. ورؤي أن ه ا الموضوع ينبقي أن يشمل المناز 
 تلك المنظمات الجهة المدعى عليها أد الجهة المطالبة.

)استسداد المصطلحات(، فقد أعرب عدد من الوفود عن  2المبدأ اللوجيهي  أما ريما يتعل  بمشروع  - 27
ــانه للتعريف الوارد في  ــتحســــــ ــا    الفقرة الفرعية )أ(اســــــ ــتنســــــ )المنظمات الدولية(، بينما رأى عدة وفود أن اســــــ

من المواد المتعلقة بمســــــؤولية المنظمات الدولية أنســــــب. وســــــلت   2الوارد في المادة   “المنظمة الدولية تعريف  
الضـوء على أهمية الاتسـا  بين العمل المتعل  بالموضـوع والمواد المتعلقة بمسـؤولية المنظمات الدولية. و عور 

ة المنظمات الدولية، أن اللجنة إن رأت من الضـــروري السروم عن التعريف الوارد في المواد المتعلقة بمســـؤولي 
ــاريا، بما في  لك ما يتعل  بذثار  لك السروم. وشـــــدد على أن التعريف  فلا بد لها من أن تقدد توض ـــــ يحا إضـــ

 الوارد في الفقرة الفرةية )أ( ينبقي أن يجسد ممارسات المنظمات الدولية.

ــية قانونية دولية خاصـــة به   ورحب عدد من الوفود ب بارة  - 28 .  الواردة في الفقرة الفرةية )أ(   “ يمتلك شـــسصـ
ورأى بعا الوفود أن ه ا المصـــــطلح يشـــــكل عنصـــــرا هاما في تمييز المنظمات الدولية عن مجرد معاهدات 
التعـــاون، كمـــا أنـــه يوضــــــــــــــح كونـــه يتعل  بمنظمـــة دوليـــة لهـــا القـــدرة على اتســـا  القرارات القـــانونيـــة وتحمـــل 

يتعل  بلوجه الاختلاد   المســؤوليات. ورأت وفود أخرى أن هنا  حاجة إلى مزيد من التوضــيح، لا ســيما ريما
بين المنظمات الدولية والمبادرات المتعددة الأطراد. وأعرب عن رأي فحواه أن منح الشـسصـية القانونية يمكن  

ــعيد المحلي. وأعرب عن رأي ــل على الصــ ــحابه إلى أن المنظمات الدولية يمكن  أن يحصــ آخر  هب ريه أصــ
ــماد  ــية قانونية دولية بموجب إبراد معاهدة أو انضـ ــعيد الوطني، إلا أنها قد تكتســـب شـــسصـ ــل على الصـ أن تنشـ

 الدول إليها في وقئ لاح .

الواردة  “أعنشئ بموجب معاهدة أو صك آخر يحكمه القانون الدولي وأعر ئ وفود عن تلييدها ل بارة   - 29
في الفقرة الفرةية )أ(، وأشــــــــــــارت إلى أنها تتواف  مع المواد المتعلقة بمســــــــــــؤولية المنظمات الدولية. و عور أن 

لا يتعين أن يكون ملزما قانونا بالضرورة. ورؤي أن بعا  “صك ]الآخر ال ي[ يحكمه القانون الدولي []الـــــــ ـــــ 
المنظمات، مثل رابطة أمم جنوب شــر  آســيا ومنظمة الأمن والتعاون في أورو ا، ولن لم تكن ر ما قد أنشــةئ 
ــاج   ــك آخر يحكمه القانون الدولي، إلا أنها تعمل على أســ ــك دولي ملزد قانونا أو صــ ــطة صــ في البداية بواســ

ــاء إرادة جماةية م فيها. و هب رأي آخر إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أورو ا ليســــــــــئ  ن الدول الأعضــــــــ
جعئ اللجنة على أن  ــع ــة الدولية. وشـــــــــ منظمة دولية. و كر أن على الحكم أن يقدد حلولا تعالج واقع الممارســـــــــ
تنظر هل يقتضــي إنشــاء منظمة دولية في العادة شــكلا من أشــكال الانضــماد إلى الصــك التلســيســي أو قبوله  

تصـــديقه رســـميا. ولوحظ أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصـــناةية رغم أنها لم تعنشـــل في البداية بواســـطة   أو
معاهدة، فقد جرى لاحقا اعتماد صــك تلســيســي لتحويل المنظمة إلى وكالة متسصــصــة وهو صــك كان بمثابة  

أن تصــــــدر تصــــــويبا   لجنةوثيقة رســــــمية يمكن لأخرين أن ينضــــــموا إليها. و اةضــــــافة إلى  لك، طلب إلى ال
ــعيد الدولي، لا كشـــسص   ــولي معترد به كدولة على الصـ ــي الرسـ للشـــروف على مشـــروع المادة لبيان أن الكرسـ

 من أشساص القانون الدولي فريد من نوعه.

، فقد أعرب عدد “ ويمكن أن يشمل أعضاؤه، باةضافة إلى الدول، كيانات أخرى   أما ريما يتعل  ب بارة  - 30
ــطلح   ــلن مصــ ــواغل بشــ ــلن ما إ ا كان  “ ويانات أخرى   من الوفود عن شــ ــيح بشــ   وأود الحاجة إلى مزيد من التوضــ

 لك المصـــطلح يســـتبعد كيانات القطاع الساص ويشـــمل المنظمات التي تعمل بدون ترتيبات عضـــوية موحدة،  
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. وأعرب “ويـانـات أخرى  مثـل المحكمـة الجنـائيـة الـدوليـة وغيرهـا من المحـاوم الـدوليـة. واقتعرف حـ د مصــــــــــــــطلح 
قد تعني ضــــــمنا أن الكيانات هي من الأعضــــــاء العاديين في    “ويانات أخرى  عن شــــــاغل مرده إلى أن ةبارة  

المنظمات الدولية. و كر بعا الوفود أن المصـــــــــــطلح يشـــــــــــير حصـــــــــــرا إلى كيانات القانون الدولي العمومي 
ويشـــمل المنظمات الدولية والدول. ولوحظ أن الكيانات الساصـــة ولن أمكنها أن تشـــار  في أنشـــطة المنظمات  

تعقبَل عادة بصـفتها أعضـاء كاملي العضـوية في تلك المنظمات. و هب رأي إلى أن إحدى  الدولية، إلا أنها لا 
ولية على أفضـل وجه هي ممارسـة السـلطات السـيادية التي السصـائص القانونية التي تحدد طبيعة المنظمة الد

تسلعها عليها الدول المؤسـسـة، على نحو يكون محددا في معاهداتها أو صـكها التلسـيسـي ال ي يحكمه القانون  
ــيادة   إدرام ةبارة فواقتعر الدولي.  ــها هو   “ويانات أخرى  بعد كلمتي   “ ات سـ ــبح نصـ ويانات أخرى   بحي  يصـ

ــيادة ، و لك لتمييز المنظمات الدولية عن الهيةات والكيانات الدولية الأخرى، وغيرها من أشــــــــــساص  “ ات ســــــــ
ــافة إلى الدول، يمكنها أن تكون   القانون الدولي. وشـــدد رأيلا آخر على أن توضـــيح كون كيانات أخرى، باةضـ

اةمكانية ســــــــمة  ه ه   أعضــــــــاء في المنظمات الدولية ولن كان يتســــــــم بلهمية بالقة، إلا أنه لا ينبقي أن تكون 
 ممياِزة في حد  اتها.

ويكون لديه جهاز واحد على الأقل قادر على التعبير  وأعرب عدد من الوفود عن اســتحســانه ل بارة  - 31
وشدد بعا الوفود على أن ه ه ال بارة دليل على ما إ ا كانئ المنظمة  .  “عن إرادة مستلفة عن إرادة أعضائه

الدولية تتمتع بشـــــــسصـــــــية قانونية. وأشـــــــار بعا الوفود إلى أن ه ا الم يار هو نتيجة للشـــــــسصـــــــية القانونية  
للمنظمة وليس ســمة مميزة لها. وأعر ئ وفود أخرى عن قلقها تجاه ه ا الشــر ، واقترف بعضــها ح فه. وأعرب 

ــتند ريه إلى الممارســـــة. وأعرب عن رأي آخر  عن ر  أي مؤداه أن وضـــــع ه ا الشـــــر  يتطلب من اللجنة أن تســـ
اعتبر ريه أصــحابه أن من الضــروري مراعاة درجة خضــوع المنظمة ةرادة أعضــائها التي يجب أن توجد لكي 

 تعبر المنظمة عن إرادتها طبقا لنظامها الأساسي وصكها التلسيسي.

)منــازعــة(،   الفقرة الفرعيية )((وفي حين أعر ــئ وفود عن تــلييــدهــا لتعريف المنــازعــات الوارد في   - 32
ــه، لاحظ بعا الوفود أن التعريف  ــافة للتعريف الجديد. وفي الوقئ نفســـــــــ ــككئ أخرى في القيمة المضـــــــــ شـــــــــ

قضـــــــــــــية امتيازات مســـــــــــــتوحى من التعريف الوارد في الحكم الصـــــــــــــادر عن محكمة العدل الدولية الدائمة في  
ــطين ــبقتَها كونَها  مافروماتيس في فلســ ــية في المنازعات الدولية لا تقير صــ ــياســ ــدد على أن الجوانب الســ ، وشــ

منـازعـات قـانونيـة. و كر أن السلاد بشــــــــــــــلن نقطـة وقـائ يـة لا يعتبر منـازعـة إلا إ ا كـان يتعل  بنقطـة قـانونيـة  
من النظاد   36)م( من المادة  2الأخ  بصــيقة الفقرة   وكانئ الواقعة المعنية تشــكل خرقا لالتزاد دولي. واقترف

الأســــاســــي لمحكمة العدل الدولية كنمو م ممكن للنص في حال قررت اللجنة الاحتفاظ باةشــــارة إلى السلاد  
بشـــــلن الوقائع. و كر أن التعريف صـــــيش ب بارات شـــــديدة العمومية، وه ا يوحي بلنه يشـــــمل أنواعا محددة من 

ازعات الدولية والمنازعات التي تدخل ضـــــــمن نطا  القانون الساص. و كر بعا الوفود  المنازعات، مثل المن 
أن التعريف قد لا يكون عريضــــــــــــا بما يكفي لاســــــــــــتيعاب الظرود التي لا يردع فيها أحد طرفي المنازعة على 

 بـة عليهـا تطبي  اتفـا يـة منع جريمـة اةبـادة الجمـاةيـة والمعـاأقوال الطرد الآخر، كمـا هو الشــــــــــــــلن مثلا في 
. وشــــــــــــــدد بعا الوفود على أنه في المنازعات بين الموظفين ومنظمة دولية، يمكن  )غامبيا ضــــــــــــــد ميانمار(

اعتبار عدد الرد على طلب ما في غضــــــــــون فترة زمنية محددة بمثابة رفا. وفي ه ا الصــــــــــدد، اقترف إدرام  
ــح أن الرفا  ــمني نص يوضــــ ــيح الدور ال ي   “الضــــ ــمن نطا  التعريف. ودعيئ اللجنة إلى توضــــ يندرم ضــــ

 يمكن أن تؤديه الاعتبارات السياسية في تحديد وجود المنازعة.
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)وســــــــــــــــائـــل تســــــــــــــويـــة   الفقرة الفرعييية ) (وأعرب عـــدد من الوفود عن تـــلييـــده للتعريف الوارد في   - 33
ــطلع به محكمة العدل   المنازعات(. وشـــــجعئ اللجنة، في جملة أمور، على معالجة الدور ال ي يمكن أن تضـــ
الدولية ريما يتعل  بتســــــــوية المنازعات بين المنظمات الدولية والدول من خلال الفتاوى؛ و ح  وجود وســــــــائل  

ــارية لتســـــــوية المنازعات تلخ  في الاعتبار طبيعة المنازع ــائل بديلة إضـــــ ة والعقبات المرتبطة باللجوء إلى وســـــ
ــافة نص يتعل  بالمنازعات التي تدخل ضـــــــــمن نطا  القانون الساص،   لتســـــــــوية المنازعات؛ والنظر في إضـــــــ

  “المسـاعي الحميدة  ازعات الدولية؛ ولدرام ةبارة  النص الحالي يكتفي من حي  الأسـاج باةشـارة إلى المن  لأن
في نهاية التعريف، طبقا لما هو وارد في دليل الأمم المتحدة بشــــــــلن تســــــــوية المنازعات بالوســــــــائل الســــــــلمية؛ 

من ميثا  الأمم المتحدة.  33بدلا من اســتنســا  نص المادة  “تســوية المنازعات والنظر في تعريف مصــطلح  
من الميثا ؛   33و كرت علاوة على  لك أمور من جملتها ما يليم أنه لا ضـــــــرورة لاســـــــتنســـــــا  نص المادة 

ــائل الأخرى الم كورة في تلك  “اللجوء إلى الهيةات أو الترتيبات اةقليمية مفهود   وأن ــمول بالفعل في الوســ مشــ
الفقرة الفرةية؛ وأن كون الفقرة الفرةية لا تفرض أي التزامات تتصــــــل بتســــــوية المنازعات أمرلا ينبقي أن يكون 

معنية بميثا  الأمم المتحدة و تعزيز دور المنظمة له أهمية ريما يتعل  واضــــــحا؛ وأن عمل اللجنة الساصــــــة ال
 بتعريف المنازعات.

 
 ااعمال المقب ة  -   3 

أشــــــــــــــارت الوفود إلى أنها تتطلع إلى التقرير الثاني للمقرر الساص وللى العمل المقبل بشــــــــــــــلن ه ا  - 34
الموضــــــــــــــوع. ورحبـئ الوفود بقرار تضــــــــــــــمين التقـارير المقبلـة موضــــــــــــــوع المنـازعـات غير  ات الطـابع الـدولي 

في  لك من خلال  وتوصياتٍ تتعل  بلفضل الممارسات. واقتعرف مواصلة بح  دور محكمة العدل الدولية، بما 
الفتاوى على وجه السصــوص ولمكانية توســيع نطا  اختصــاصــها بالفصــل في القضــايا المتصــلة بالموضــوع.  
وعلاوة على  لك، جرى التشــديد على ضــرورة مواصــلة المناقشــات المقبلة بشــلن ه ا الموضــوع باقتران مع بند 

 .“مسؤولية المنظمات الدولية جدول الأعمال المعنون 

 
 اليكل النهائي  -   4 

أعرب عدد من الوفود عن تلييده للشــــــكل النهائي لمشــــــروع المبادئ التوجيهية. وشــــــدد بعا الوفود  - 35
على أن مشــــــروع المبادئ التوجيهية مناســــــب بالنظر إلى الطابع المتنوع للمنظمات الدولية والتزاماتها القانونية  

مرحلة لاحقة. وأعرب عن شـاغل القائمة. واقترف عدة وفود أن من الممكن البئ في مسـللة الشـكل النهائي في  
بشـلن ضـي  نطا  مشـروع المبادئ التوجيهية وعدد انطبا  تلك المبادئ على الأشـساص العاديين. واقترف أن 
ــوع قبل الشــــروع في إعداد مشــــروع  ــلة بالموضــ ــات المتصــ ــل الممارســ ــلن أفضــ ــات بشــ تستتم اللجنة أولا المناقشــ

اللجنة إمكانية صـوا مجموعة من مشـاريع المواد التي يمكن أن تتس    المبادئ التوجيهية. واقترف أيضـا أن تقيام
 أساسا لوضع معاهدة دولية.

وأعرب عــدة وفود عن تــلييــدهــا ةعــداد أحكــاد نمو جيــة يمكن إدراجهــا في المعــاهــدات أو غيرهــا من  - 36
الصــــــكو . واقترف أن تتضــــــمن تلك الأحكاد النمو جية أحكاما بشــــــلن الآليات البديلة لتســــــوية المنازعات، من 

الدنيا. وأعرب عن رأي  قبيل التحقي  والوســـــــاطة والتوفي ، مع تعيين الممارســـــــات الفضـــــــلى والمعايير الدولية 
ــلنها أن توائم الممارســـات المتبعة في مضـــمار تســـوية المنازعات، وه ا يحد فعليا  فحواه أن ه ه الأحكاد من شـ
من تشــــــــــــــر د القـانون الـدولي. ورأى بعا الوفود ضــــــــــــــرورة توخي الحـ ر ريمـا يتعل  بـ عـداد أحكـاد نمو جيـة 
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للمنازعات  ات الطابع التعاقدي أو التي تنشـــــــــــل عن تطبي  القوانين الوطنية بســـــــــــبب تنوع أنواع العقود وأوجه  
 التباين في التشريعات الوطنية.

 
 منع وتمع القرصنة والسطو المس ح سي البحر -  جيم 

 تع يقاا عامة  -   1 

أعر ئ الوفود عموما عن ترحيبها بالعمل ال ي قامئ به اللجنة في ه ا الموضـــــوع. وأشـــــارت الوفود  - 37
إلى أن ظاهرة القرصـــــــــنة والســـــــــطو المســـــــــلح في البحر ما زالئ تشـــــــــكل تهديدا خطيرا للأمن البحري الدولي، 

ة في تعزيز  وشـــــددت على أهمية ه ا الموضـــــوع. وســـــلت الضـــــوء على الدور ال ي يمكن أن يؤديه عمل اللجن 
 التعاون الدولي ريما يتعل  بمنع وقمع القرصنة والسطو المسلح في البحر.

ــادت وفود عدة بالتقرير الأول للمقرر الساص ونوهئ بنظره في الجوانب التاريسية والاجتماةية   - 38 وأشــــ
والقانونية للموضــوع. ورحب عدد من الوفود بما جاء في التقرير من اســتعراض ضــادٍ للممارســات التشــري ية 

لوفود أيضـــا بالم كرة التي والقضـــائية للدول، وأدلى عدة منها بمزيد من المعلومات عن ممارســـاتها. وأشـــادت ا
 أعدتها الأمانة العامة.

وأعرب عـدة وفود عن تـلييـدهـا للنهج الـ ي اتبعتـه اللجنـة في تنـاول هـ ا الموضــــــــــــــوع. واتف  عـدد من  - 39
الوفود مع اللجنـة في مـا  هبـئ إليـه من أن عملهـا لا ينبقي أن يكرر الأطر والـدراســــــــــــــات الأوـاديميـة القـائمـة، 

ينبقي أن يهدد إلى تعيين القضـــــــايا الجديدة التي هي محت اهتماد مشـــــــتر . ورحبئ الوفود بوجه خاص   بل
ــيما أحكاد اتفا ية الأمم المتحدة  ــلة من التعاريف القائمة، ولا ســـــــــ بالتزاد اللجنة بعدد تقيير الأحكاد  ات الصـــــــــ

 البحار. لقانون 

ــتسداد  - 40 ــمينها مزيدا من المعلومات الداعمة باســــ ونوهئ الوفود بالشــــــروف؛ وشــــــجعئ اللجنة على تضــــ
والأمــانــة العــامــة. وتبــاينــئ الآراء المعرب عنهــا ريمــا يتعل  ببعا المعلومــات التي جمعهــا المقرر الســاص  

 الأحكاد الواردة في الشروف.

وأعر ئ الوفود عن الاهتماد بصلة الولاية القضائية العالمية بالموضوع. و هب رأي إلى أن القرصنة  - 41
ــاج الحجية المطلقة   ــلنها دون أســــــــــ ــائية عالمية بشــــــــــ هي الجريمة الوحيدة التي لا جدال في وجود ولاية قضــــــــــ

 الكافة. تجاه
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 بصورة مؤقتة. 3 و 2 و 1رحب عدة وفود باعتماد مشاريع المواد  - 42

)النطا (، رحب عدد من الوفود ب درام جريمة القرصـــــــــــنة وجريمة   1بمييييييييرون المادة  ففيما يتعل   - 43
ــيع  جعئ اللجنة على توخي الح ر في توســ ــلح في البحر اللتين تستلفان من حي  الســــمات. وشــــع الســــطو المســ
ــاريع المواد بمـا يتجـاوز نطـا  القواعـد الواردة في اتفـا يـة الأمم المتحـدة لقـانون البحـار. و هـب أحـد  نطـا  مشــــــــــــ

ى أن أي مشاريع مواد تصاا ينبقي أن تقتصر في نطاقها على السطو المسلح في البحر، و لك لأن الآراء إل
الاتفا ية تعالج موضـــــوع القرصـــــنة بالفعل معالجة وارية. ورحب عدد من الوفود ب درام المنع ضـــــمن النطا ،  

ــيح لأثار المت  ــرف إلى أن بينما طلب بعالا مزيدا من التوضــ ــارة في الشــ رتبة على المنع. ورحبئ الوفود باةشــ
 لا يعني بالضرورة التحقي  الجنائي أو الملاحقة القضائية. “القمع 
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)تعريف القرصــــــــــــنة(، رحبئ الوفود بقرار اللجنة إدرام تعريف  2بميييييييييرون المادة  وأما ريما يتعل   - 44
من مشـــــروع المادة   1من اتفا ية الأمم المتحدة لقانون البحار في الفقرة   101الوارد ضـــــمن المادة   “القرصـــــنة 
. و كر عدة من تلك الوفود أن التعريف الم كور يعكس القانون الدولي العرفي. وفي حين ســـــــــــلت الضـــــــــــوء  2

جرى التشــــــــــــــكيـك في  ،  -بجميع اللقـات الرســــــــــــــميـة  -على أهميـة الاتســــــــــــــا  مع التعريف الوارد في الاتفـا يـة  
، الوارد في  “التهديد اســــــــتصــــــــواب تقديم تعريف للقرصــــــــنة في ه ا الوقئ للتفاوض عليه. واقترف إدرام مفهود 

 ، في تعريف القرصنة.المتعلقة بالسطو المسلح في البحر 3مشروع المادة 

ورحبئ وفود بشـــرف الحكم لكونه يوضـــح مصـــطلحات التعريف في نظرها. ورحبئ وفود بفهم اللجنة   - 45
كمصـــــطلح عاد يشـــــمل العنف النفســـــي، وطلبئ تقديم مزيد من المعلومات  ات الصـــــلة بالممارســـــة.   “للعنف 

وواف  بعا الوفود على أن الأفعال التي تفتقر إلى السلطة العامة هي وحدها التي يمكن أن تدخل في نطا   
، ولكن رؤي أن الفعل الساص ال ي يرتكب لأغراض ســياســية فحســب يعد عملا من “لأغراض خاصــة ةبارة  

أعمال اةرهاب البحري، لا من أعمال القرصـــــــــــنة. و كر أن الفعل الساص المرتكب على متن ســـــــــــفينة تابعة 
لأغراض   من التحليل ل بارة للدولة لا يمكن أن يشـــــــــــكل عملا من أعمال القرصـــــــــــنة. وأوصـــــــــــي ب جراء مزيد  

ينبقي    “ضد ’طائرات خاصة‘ ( من الشرف، قيل إن ةبارة  8. وريما يتعل  بالجملة الأخيرة من الفقرة )“خاصة
ثئ اللجنة على التطر  لأعمال العنف ضــد التجارة البحرية “بواســطة طائرات خاصــة أن تكون بالأحرى  . وحع
 التي ترتكبها الدول.

ــفينة وأحيت بقرار اللجنة الامتناع عن تعريف مصـــــطلح   - 46 ــا إلى ضـــــرورة  “الســـ . وأشـــــارت الوفود أيضـــ
النظر في احتمال ارتكاب أطقم الســـــــــــفن الحكومية أعمال قرصـــــــــــنة في حالة التمرد، على النحو المتوخى في  

ــات البحريـة.   102المـادة   من اتفـا يـة الأمم المتحـدة لقـانون البحـار. واقترف إجراء تحليـل أعم  لحـالـة المنصــــــــــــ
، بما في  لك نطاقاتهما الجقرارية والمادية “التحريا والتيســير ل  بــــــــــــــــ  ورحبئ الوفود بتحليل اللجنة ريما يتع

 الواسعة. غير أنها لاحظئ قرار عدد اةشارة تحديدا إلى البر كنقطة انطلا  لأعمال القرصنة.

ــارة إلى المادة  2من مشــــــــروع المادة  2ورحب عدة وفود ب درام الفقرة  - 47 من الاتفا ية فيها،  58واةشــــــ
للإشـــــارة إلى أن القواعد التي تحكم القرصـــــنة تنطب  أيضـــــا في المنطقة الاقتصـــــادية السالصـــــة للدولة. وطلب  

ادية السالصـــة، بالنظر إلى تقديم المزيد من التوضـــيح بشـــلن مدى انطبا  قواعد القرصـــنة في المنطقة الاقتص ـــ
من الاتفـا يـة. وأعرب عن رأي فحواه أن  58الواردة في المـادة    “بالقـدر ال ي لا تتنـافي به مع ه ا الجزء ةبـارة  

المنطقة الاقتصـادية السالصـة وأعالي البحار مجالان بحريان متميزان تنطب  فيهما حقو  والتزامات مستلفة، وأن 
قتصــــــادية السالصــــــة ينبقي ألا يسل بالحقو  الســــــيادية للدولة الســــــاحلية. وأشــــــير إلى أن  التعاون في المنطقة الا 

 .انطبا  القواعد المتعلقة بالقرصنة على المنطقة الاقتصادية السالصة نقطة مهمة يمكن الزيادة في توضيحها 

ــائية على  - 48 وطلب إلى اللجنة أن تقدد تحليلا أعم  لنطا  الممارســــــــــــة المســــــــــــموف بها للولاية القضــــــــــ
القرصــــنة. وســــلت الضــــوء على ضــــرورة مراعاة مبدأ الترا: المشــــتر  للبشــــرية، كما يرد في الاتفا  المبرد في  

المنـاط  الواقعـة خـارم  إطـار اتفـا يـة الأمم المتحـدة لقـانون البحـار بشــــــــــــــلن حفظ التنوع البيولوجي البحري في  
 نطا  الولاية الوطنية واستسدامه على نحو مستداد.

.  “ السطو المسلح في البحر ، رحب عدة وفود ب درام تعريف لأعمال 3بميرون المادة  وريما يتعل   - 49
ــتسداد التعريف الوارد في مرف  قرار جم ية المنظمة البحرية الدولية  ،  A.1025(26)وأيد عدد من الوفود اســــ

و كر بعالا أن التعريف يعكس القانون الدولي القائم. ورحب عدة وفود بمواءمة التعريف مع ممارســـة مجلس  
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. أما ريما يتعل  “السـطو المسـلح على السـفن عوض ةبارة   “السـطو المسـلح في البحر الأمن باسـتسداد ةبارة  
 .“vol à main armée على ةبارة “ brigandage بالنص الفرنسي، فقد أشير إلى تفضيل مصطلح

ــلح في البحر يكمن في الموقع  - 50 ــنة والســــــــطو المســــــ ولاحظ عدة وفود أن الفر  الرئيســــــــي بين القرصــــــ
ــمن المياه الداخلية للدولة أو المياه الأرخبيلية أو البحر  ــلح ضـــــ الجقرافي للجريمة، حي  يحد: الســـــــطو المســـــ

من التعريف، لأن النطــاقين الجقرافيين لكــل من   “بسلاد أعمــال القرصــــــــــــــنــة اةقليمي. واقترف حــ د ةبــارة  
ــلح كافيين للتمييز بينهما. و ما أن الموقع الجقرافي هو الفار  الرئيسع  ــطو المســـ ــنة وجريمة الســـ جريمة القرصـــ

. وطععن في  2مع تعريف القرصــــنة الوارد في مشــــروع المادة   3الجريمتين، فقد اقترف مواءمة مشــــروع المادة بين  
ــتبعاد المنطقة المتاخمة والمنطقة الا  ــير الوارد في  وجاهة اســـ ــادية السالصـــــة من التعريف، بالنظر إلى التفســـ قتصـــ

 .( من الشرف ال ي يشير إلى أن السطو المسلح في البحر يتعل  بالمياه الساضعة لولاية الدولة الساحلية 2الفقرة ) 

ولوحظ أن الدولة السـاحلية تتحمل مسـؤولية ممارسـة ولايتها القضـائية على أعمال السـطو المسـلح في  - 51
البحر، طبقـا لأحكـاد الجزء الثـاني من اتفـا يـة الأمم المتحـدة لقـانون البحـار. ورعحـب بمـا لاحظتـه اللجنـة من أن 

ئ الوفود اللجنة على أن تضـــــــماِن الولاية القضـــــــائية العالمية لا تنطب  على الســـــــطو المســـــــلح في البحر. وحث 
ــيع   ــنة، لا يسدد غرض توسـ ــلح في البحر، خلافا لتعريف القرصـ ــطو المسـ ــير إلى أن تعريف السـ ــرف ما يشـ الشـ

 نطا  الولاية القضائية للدول أو الحد منها.

ولوحظ أن نطا  الولاية القضـائية للدولة السـاحلية يشـمل تصـرفات تتجاوز التصـرد المشـار إليه في  - 52
التعريف. وشـــــجع بعا الوفود اللجنة على النظر في مواءمة التعريف مع اتفا ية قمع الأعمال غير المشـــــروعة 

ــا إلى النظر في التعريف الوارد في الفقرة  ــد ســـلامة الملاحة البحرية. ودعيئ اللجنة أيضـ )ب( من  1الموجهة ضـ
،  ( 1) 2023آب/أغســـــــــــــطس   30لـدولي في من القرار المتعل  بـالقرصـــــــــــــنـة الـ ي اعتمـده معهـد القـانون ا   8المـادة  

 التعاريف الواردة في الصكو  اةقليمية التي لها صلة بالموضوع. وفي

 3 و 2وناقشــــــــئ الوفود ضــــــــرورة الحرص لدى نظرها في التعاريف الواردة في مشــــــــروعي المادتين  - 53
على مراعـاة التطورات التكنولوجيـة بمـا فيهـا اســــــــــــــتسـداد الطـائرات المســــــــــــــيرة والمركبـات الجويـة غير المـلهولـة  
والمركبات البحرية  اتية القيادة وك لك الهجمات الســـــيبرانية. ورحبئ الوفود بالتوضـــــيح ال ي ورد في التعريف  

إلى اللجنة أن تضــمان الشــروف أمثلة من   وهو أن اســتسداد تلك الوســائل يمكن أن يكون بمثابة قرصــنة. وطلب
ــير التعاريف  ــرورة توخي الح ر في تفســـــ ــدد بعا الوفود على ضـــــ ــلن. وشـــــ ــات المتبعة في ه ا الشـــــ الممارســـــ

 البئ في الشكل النهائي ساب  لأوانه. على التطورات المستجدة. ورؤي أن  وتطبيقهاالمستقرة 

ــلة بين التعاريف الواردة في مشـــروعي المادتين   - 54 ــدد بعا الوفود على الصـ والطريقة التي  3 و 2وشـ
 ستستسدد بها ريما سيوضع من أحكاد مستقبلا.

 
 ااعمال المقب ة  -   3 

أعر ـئ الوفود عن تطلاعهـا إلى مواصــــــــــــــلـة العمـل المتعل  بهـ ا الموضــــــــــــــوع. وطلـب عـدد من الوفود  - 55
جاعئ اللجنة على تحديد القضــايا الجديدة والناشــةة محل الاهتماد  ه المســتقبلي لعمل اللجنة. وشــع توضــيح التوجا

دت عدة وفود ع لى أهمية الاتســـــــا  مع المشـــــــتر ، وعلى التركيز على الأطر المحلية والتعاون الدولي. وشـــــــدا

 __________ 

 (1) International Law Institute, “Piracy, present problems”, resolution of 30 August 2023, Session of Angers. 



A/CN.4/763  

 

24-01567 15/27 

 

الأطر القـانونيـة القـائمـة، بمـا في  لـك اتفـا يـة الأمم المتحـدة لقـانون البحـار، ودععيـئ اللجنـة إلى التركيز على 
 توضيح المصطلحات والمفاهيم القائمة.

ودعئ الوفود اللجنة إلى دراســـــــــة الموضـــــــــوع من مستلف جوانبه. وشـــــــــجاعئ عدة وفود اللجنة على  - 56
ــرورة تقديم  ــديد على ضـ ــلح في البحر. وجرى التشـ ــطو المسـ ــنة والسـ ــباب الج رية لظاهرة القرصـ النظر في الأسـ
المســاعدة اةنســانية إلى ضــحايا القرصــنة والســطو المســلح في البحر، ولا ســيما الرهائن المحتجزون طلبا للفدية. 
ــةلة   ــا أسـ ــنة. وطعرحئ أيضـ ــتبه في ارتكابهم أعمال قرصـ لات الضـــوء على أهمية موضـــوع نقل الأشـــساص المشـ ــع وسـ

 .خاصة على متن السفن التجارية تتعل  بوضع عناصر عسكرية أو عناصر أمنية مسلاحة عاملة بموجب عقود 

وأععرب عن التقدير لاعتزاد اللجنة أخ  آراء الدول وممارســــاتها بعين الاعتبار لدى مواصــــلتها العمل  - 57
هة إلى  المتعل  به ا الموضـوع، وشـجعئ عدة وفود اللجنة على مواصـلة القياد ب لك. وأعشـيرَ إلى الدعوة الموجا

جاعئ اللجنة أيضـــا على النظر ف ي الأعمال  ات الصـــلة التي تضـــطلع  الدول لتقديم معلومات إلى اللجنة. وشـــع
 بها المنظمات الدولية، بما في  لك الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية.

 
 اليكل النهائي  -   4 

ريما يتعل  بالشـكل النهائي لعمل اللجنة بشـلن ه ا الموضـوع، أععرب عن تلييد فكرة صـياغة مشـاريع   - 58
ــافة مفيدة إلى  ــيكون إضــ ــوع ســ ــلن ه ا الموضــ ــامل بشــ ــك جديد وشــ ــع صــ مواد، وأععرب عن رأي مفاده أن وضــ

ل النهائي الأنســب،  اةطار القانوني الدولي. وفي الوقئ نفســه،  عهب إلى أن مشــاريع المواد قد لا تكون الشــك
وأن مشـروعا لمبادئ توجيهية سـيكون هو النتيجة الأنسـب له ا الموضـوع. و ينما أععرب عن تلييد النهج المرن 

دت عدة وفود على الحاجة إلى الوضوف بشلن ه ه المسللة.  ال ي اتبعته اللجنة ريما يتعل  بالشكل، شدا

 
 المصادر الحلياطية للقرير تواعد القانون الدولي -  دال 

 تع يقاا عامة  -   1 

أيادت الوفود بوجه عاد عمل اللجنة بشــــــــلن ه ا الموضــــــــوع، وأعرب بعا الوفود عن رأي مفاده أن  - 59
 النظر في الموضوع سيكمل عمل اللجنة بشلن مصادر القانون الدولي.

ونصـــــــــح بعا الوفود بتوخاي الح ر ريما يتعل  بالوقئ اللازد ةنجاز النظر في الموضـــــــــوع ولتاحة  - 60
 المجال للدول للمشاركة. وأشير إلى أن عمل اللجنة بشلن ه ا الموضوع قد يتطلب وقتا إضاريا بسبب تعقعده.

ــمل جوانب عملية ر ما توفار  - 61 ــوع ينبقي أن يشــــ وأععرب عن رأي مفاده أن العمل المتعل  به ا الموضــــ
توجيهـا للممـارســــــــــــــين. و كر بعا الوفود أنه ينبقي للاجنـة أن تراعي في عملهـا أنه قد كان هنـا  تاريسيـا قدرلا  

ــة القرارات ــدا  أوبر من دراســـــــ ــتمدة من مناط  معينة في العالم. وشـــــــ دت عدة وفود على أهمية والم اهب المســـــــ
الاتسـا  مع الأعمال السـابقة للاجنة. ورحب مستلف الوفود أيضـا ب عداد ثبئ مرجعي متعدد اللقات بشـلن ه ا 

ل أن يكون أقصر.  الموضوع. وأععرب عن رأي مفاده أن الشرف المصاحب للنص يفضا

 
 تع يقاا محددة  -   2 

من النظاد الأســــــاســــــي   38)النطا ( لكونه متســــــقا مع المادة   1بميييييرون ال ييييلنلا   رحبئ الوفود  - 62
ــادر الاحتياطية تؤدي دورا تكميليا في تقرير القواعد  دت عدة وفود على أن المصــ لمحكمة العدل الدولية. وشــــدا
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وأنها ليسئ مصادر للقانون الدولي. ولوحظ أن المصادر تستند إلى موافقة أشساص القانون الدولي، وأن دور 
المصــــادر الاحتياطية ســــيتمثل في المســــاعدة على فهم ه ه المصــــادر وتطبيقها. ودعا بعا الوفود إلى مزيد  

د اقتراف بالتوســـــــــع في تحديد الفرو  بين تفســـــــــير القواعد   من توضـــــــــيح معنى تقرير قواعد القانون الدولي. وقعدا
وتقريرها. ورحب بعا الوفود بالجهود المتعددة اللقات التي تب لها اللجنة في تفسـير النظاد الأسـاسـي لمحكمة  

 العدل الدولية.

)فةات المصـــــادر الاحتياطية لتقرير قواعد القانون(، أععرب عن  2بمييييرون ال يييلنلا   وريما يتعل   - 63
رأي مفاده أن مشـــــــروع الاســـــــتنتام ينبقي أن يبيان صـــــــراحةً أن تقرير قواعد القانون الدولي يشـــــــمل وجود ه ه 

ففي حين رحب بعا بالفقرة الفرعية )أ(، القواعد ومضــــمونها، على النحو الم كور في الشــــرف. وريما يتعل   
، دعئ وفود أخرى إلى إدرام تفســير أوثر تفصــيلا في الشــرف للإشــارة إلى “قرارات الوفود باســتسداد مصــطلح  

ماهية المحكمة أو الهيةة القضـــــــــائية، وللى ما قد يكون موجودا من اختلافات بين المصـــــــــطلحين. ورأت وفود 
الوارد في النظاد الأسـاسـي لمحكمة    “القرارات القضـائية لح  أوسـع نطاقا من مصـط  “ قرارات أخرى أن مصـطلح  

 العدل الدولية، وأنه ينبقي للاجنة أن تتوخى الح ر حيال توسيع نطا  النظاد الأساسي.

وأعرب بعا الوفود عن تلييد إدرام الفتاوى والقرارات اةجرائية أو التمهيدية. وأععرب عن رأي مفاده  - 64
صــــة هي ليســــئ قرارات قضــــائية بالمعنى الدقي ، وأن قرارات هيةات رصــــد   أن قرارات هيةات التحكيم المسصــــا

ل على أنهــا ولوحظ أنــه لم يرد  كر لقرارات  مكــافةــة لقرارات المحــاوم الــدوليــة.   المعــاهــدات لا ينبقي أن تعــامــَ
هيةات التحكيم في الشــــرف مع أن محكمة العدل الدولية أوردت إشــــارات إلى ه ه القرارات. ورأى بعا الوفود أن  

ينبقي أن تعقرأ على نطا  عريا بحي  تشــــــــــمل الكيانات التي تضــــــــــطلع   “ المحاوم والهيةات القضــــــــــائية   ةبارة  
 لتي تفصـــل في نزاع ما، مثل الهيةات المشـــار إليها في الشـــرف، و ما في  لك بوظائف مماثلة لوظائف المحكمة ا 

ــا قرارات   مجلس منظمة الطيران المدني الدولي. وأععرب عن رأي مفاده أن ه ه الفةة ينبقي أن تشـــــــــــمل أيضـــــــــ
الهيةات شـــــــبه القضـــــــائية، مثل الأجهزة المنشـــــــلة بموجب معاهدات حقو  اةنســـــــان واللجان المنشـــــــلة بموجب  

موجب معاهدات حقو  اةنســان الاتفاقات البيةية. واعترض بعا الوفود على إدرام قرارات الهيةات المنشــلة ب 
د على أهمية ممارســـة المؤســـســـة لوظيفة قضـــائية، وأععرب عن رأي مفاده أنه بالنســـبة للبيانات والتقييمات   وشـــدا

ى مســائل قانونية مع أن الهيةة التي تصــدر عن الهيةات المنشــلة بموجب معاهدات والتي تتضــمن تعليقات عل
دت عدة  ــدا ــائية، لا ينبقي اعتبار مثل ه ه البيانات والتقييمات من قبيل القرارات. وشــــ ــلطات قضــــ لا تمارج ســــ

 وفود على أنه لا يوجد في القانون الدولي نظاد لسواب  القرارات.

د اقتراف   - 65 ــرورة توخاي الح ر عند النظر في قرارات المحاوم الوطنية. وقعدا ــار بعا الوفود إلى ضــ وأشــ
باعتبار عمل اللجنة بشــــلن تقرير القانون الدولي العرفي نقطة انطلا  له ا التفري ، وأشــــارت وفود شــــتاى إلى 

 خرى.ضرورة الاتسا  مع الأعمال السابقة التي اضطلعئ بها اللجنة في مواضيع أ

ــارة إليه هو بالفقرة الفرعية )((، وريما يتعل   - 66 ــد اةشــ أعرب بعا الوفود عن رأي مفاده أن ما قعصــ
وبــار المؤلفين في القــانون الــدولي على وجــه التحــديــد. ورأى بعا الوفود أن من المهم التمييز بين الأدوار 
المستلفة التي يمكن أن تؤديها الم اهب. فهنا  على ســـــــــبيل المثال الدور المتمثل في حفز اســـــــــتدلال منطقي 

و إجراء ســــــياســــــي قد يولاد قواعد للقانون الدولي، وهو دور لا ينبقي مســــــاواته بالدور الفرعي للم اهب قانوني أ
 من النظاد الأساسي لمحكمة العدل الدولية. 38)د( من المادة  1في الفقرة 
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ــاده أن العمـــل الجمـــاعي لهيةـــات السبراء ســــــــــــــيكون هو النوع الوحيـــد من مواد  - 67 وأععرب عن رأي مفـ
المحتوى ال ي يمكن اعتباره منطبقا على ه ه الفةة. ورأت وفود أخرى أن عمل الهيةات المتمتعة بالصلاحيات  

ــاريا إلى جانب الم ا  ــةها الدول يمكن اعتباره مصـــدرا فرةيا إضـ هب. ورأت وفود أخرى أن أو الكيانات التي تنشـ
العمـل الجمـاعي لهيةـات السبراء ينبقي أن يكون لـه وزن إضـــــــــــــــافي مقـارنـةً بـذراء فرادى مؤلفي القـانون العـاد. 

تتوخى اســتسداد الم اهب كدليل داعم لتحديد أو تقرير    38)د( من المادة  1وأشــار بعا الوفود إلى أن الفقرة 
التي هي كيان مســتقل عن الم اهب نفســها. وأععرب عن رأي مفاده أنه  وجود ومضــمون قواعد القانون الدولي،

ينبقي أخ  المواد الســــم ية البصــــرية في الحســــبان عند اةشــــارة إلى العقائد الفقهية. واقتعرف ك لك أن تؤخ  في  
الحســبان مواد لا تنحصــر بالضــرورة في الشــكل المكتوب أو الســمعي البصــري وتكون مولادة بمســاعدة ال كاء 
الاصـــــــــطناعي. وأععرب عن رأي مفاده أن هنا  حاجة إلى مزيد من التحليل ريما يتعل  بما قد يتولاد من  يمة  

رين الساصين بشلن القضايا والحالات المواضي ية.  عن آراء القضاة وأعمال المقرا

رحاب بعا الوفود بدراســـــــــــة المصـــــــــــادر الاحتياطية اةضـــــــــــارية    بالفقرة الفرعية ) (،وريما يتعل   - 68
من النظاد الأسـاسـي لمحكمة العدل الدولية. ورأت   38)د( من المادة  1المحتملة غير تلك الم كورة في الفقرة  

عدة وفود أن ه ا الحكم لا يتضـمن قائمة شـاملة وجامعة للمصـادر الاحتياطية، وأعر ئ عن اسـتعدادها للنظر  
د بعا الوفود على أن عمل اللجنة ينبقي أن يكون مســــتندا   في مصــــادر فرةية أخرى. وفي الوقئ  اته، شــــدا

 إلى ممارسة الدول.

كها في احتمال وجود مصـــــــــــادر احتياطية إضـــــــــــارية، ورأت أن مواد  - 69 وأعر ئ وفود أخرى عن تشـــــــــــكا
ــار إليها في الفقرة   ــة النطا  بما ريه الكفاية. وأعرب بعا الوفود   38)د( من المادة  1المحتوى المشــــ عريضــــ

الموضــوع كما عن رأي مفاده أن النظر في مصــادر احتياطية إضــارية قد يتســبب في توســيع بلا طائل لنطا   
. ورأى بعا الوفود أنه إ ا خلصئ اللجنة إلى وجود مصادر احتياطية 38)د( من المادة    1هو محدد في الفقرة  

إضــارية، فينبقي لها أن توضــح الكيفية التي توصــلئ بها إلى ه ا الاســتنتام، واقترف توخاي الح ر لتجنب توســيع 
ر و ما يت   .جاوز ما هو مقبول حاليا على نطا  واسع فةات المصادر الاحتياطية بشكل غير مبرا

وأبـدى بعا الوفود اســــــــــــــتعـداده للنظر في قرارات المنظمـات الـدوليـة كمصــــــــــــــدر احتيـاطي محتمـل.  - 70
وأععرب عن رأي مفــاده أنــه ينبقي للاجنــة أن تنظر بعنــايــة في مــا إ ا كــان يمكن اعتبــار الأعمــال الانفراديــة  

ــادر الاحتيــاطيــة. ورأى بعا الوفود أن الأعمــال الان  فراديــة لا يمكن  وقرارات المنظمــات الــدوليــة من المصـــــــــــــ
اعتبارها مصـــــادر احتياطية،  لك أنها تشـــــكل بالأحرى مصـــــدرا للقانون الدولي. وأععرب عن رأي مفاده أن قرارات  
المنظمات أو المؤتمرات الدولية يمكن أن تكون من أدلاة وجود عناصر لمصادر القانون الدولي، لا من المصادر  

 .ساصة لقرارات مجلس الأمن، التي يمكن أن تكون لها قوة ملزمة الاحتياطية. وأشير أيضا إلى الطبيعة ال 

وأععرب عن رأي آخر مفاده أنه ينبقي للاجنة أن تنظر في التفري  بين المصـــــادر الاحتياطية والأدلة   - 71
ــارية المحتملة. وأشـــار بعا الوفود   ــادر الاحتياطية اةضـ ــتكشـــاد المصـ على وجود قواعد قانون دولي قبل اسـ

ــفة   ــة العملية أدلاة على تحقا  صــ ــتسدمة عموما إلى أنه ينبقي أن تتوافر في الممارســ ، وأن التلويد على “المســ
 دور المصادر الاحتياطية في المساعدة على تقرير قواعد القانون الدولي هو ت كير هاد بدورها المساعد.

)المعايير العامة لتقييم المصادر الاحتياطية لتقرير قواعد القانون  3بميرون ال لنلا   وريما يتعل   - 72
ــيرَ إلى أنه ينبقي لدى تقييم   الدولي(، رحبئ عدة وفود بالمعايير المقترحة وأيدت أهمية مراعاة التمثيلية. وأشـــــــــ
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درجة تمثيلية مواد المحتوى أن يؤخ  في الحســـــبان التنوع الجقرافي واللقوي والجنســـــاني. ورأت وفود أخرى أن 
 التمثيلية ينبقي أن تشمل تنوع النظم القانونية والمناط .

ورأى بعا الوفود أنه ينبقي إيلاء وزن خاص لجودة الاســتدلال المنطقي لدى تقييم مواد المحتوى.  - 73
ل الـدول لمواد المحتوى وأهميـة نطـا  الولايـة المنوطـة بـالهيةـة المعنيـة.  دت وفود أخرى على أهميـة تقبـا وشـــــــــــــــدا

ها والوزن الترجيحي ال ي واقتعرف إدرام تقييم لموضــــــــــــــوةيـة مواد المحتوى وحيـادها من أجل تحـديد مصــــــــــــــداقيت 
 يععطى لها.

وأشــــــــــــــار عـدد من الوفود إلى أن المعـايير ســــــــــــــتكون مفيـدة في تحـديـد الوزن المعطى لمستلف مواد  - 74
المحتوى، وللى أنه ســـــــــيكون من المفيد أيضـــــــــا إيراد أمثلة عملية لمستلف المعايير. وأععرب عن رأي مفاده أن 

. واقتعرف أن يعدرم في  قد يصــعب تنفي ه في الممارســة العملية 3بعا المعايير الم كورة في مشــروع الاســتنتام 
الشــروف إيضــافلا لمدى انطبا  كل م يار على كل فةة من فةات المصــادر الاحتياطية. وأععرب عن رأي مفاده 

 بالمبدأ التوجيهي، لا بعملية تدوين لقانون قائم. من الأنسب وصفه 3أن مشروع الاستنتام  

 
 ااعمال المقب ة  -   3 

 38اقترف بعا الوفود أن تتناول اللجنة العلاقة بين المصـــــادر الاحتياطية المشـــــار إليها في المادة  - 75
من اتفا ية  32من النظاد الأســــاســــي لمحكمة العدل الدولية و ين وســــائل التفســــير التكميلية الواردة في المادة 

 فيينا لقانون المعاهدات.

وأعرب بعا الوفود عن تقـديره للنهج الحـ ر الـ ي تتابعـه اللجنـة ريمـا يتعل  بـدراســــــــــــــة المصــــــــــــــادر  - 76
ــادر الاحتيـاطيـة   ــاريـة الممكنـة. وأععرب عن رأي مفـاده أنـه يمكن النظر في بعا المصــــــــــــ الاحتيـاطيـة اةضــــــــــــ

ــبيل المثال، يمكن اعتبار أعمال  ــمن الفةات الموجودة بالفعل. فعلى ســــ ــارية المقترحة ضــــ هيةات السبراء  اةضــــ
رات   ي الحــ ر ريمــا يتعل  بــاســــــــــــــتســداد قرارات أو مقرا أعمــالا لمؤلفي القــانون العــاد. وجرى الحــ ا على توخا
المنظمـات الـدوليـة كمصــــــــــــــدر احتيـاطي، و لـك نظرا لعـدد مواد المحتوى هـ ه ولطـابعهـا غير الملزد؛ و عور أنهـا 

 ن طري  إجراءات تستند إلى تواف  الآراء.تععتمد في كثير من الحالات بلقل قدر من النقائ وع

وأععرب عن رأي مفاده أن دراســة وظائف المصــادر الاحتياطية ســتكون إضــافة  يامة وســيعســترشــد بها   - 77
ه عمل اللجنة. و عهب إلى أنه يمكن توفير مزيد من الوضـوف عن طري  وضـع مشـروع اسـتنتام  في تحديد توجا

أن دراســـــة الموضـــــوع يتناول العلاقة بين المصـــــادر الاحتياطية ومصـــــادر القانون الدولي. ورأى بعا الوفود 
يمكن أن تســــــــــــــهم في منع تجزؤ القـانون الـدولي، وأنهـا توفار توجيهـا بسصــــــــــــــوص كيفيـة التعـامـل مع القرارات  
المتناقضـة. وأشـارت وفود أخرى إلى أنها لا ترى أنه من المناسـب جعل دراسـة تجزؤ القانون الدولي جزءا من 

 ه ا الموضوع.

 
 اليكل النهائي  -   4 

ــتنتاجات كنتيجة للعمل  - 78 ــاريع اسـ أعر ئ الوفود عموما عن تلييدها لنهج اللجنة المتمثل في وضـــع مشـ
لقواعد المتعل  به ا الموضـــــوع. وأععرب عن رأي مفاده أنه بما أن مشـــــاريع الاســـــتنتاجات هي بطبيعتها تدوين  

ز عملها على التدوين اســـــتنادا إلى الممارســـــة المســـــتقرة بالاتاباع. وأععرب عن رأي   قائمة، فينبقي للاجنة أن تركا
آخر مفاده أنه ينبقي للاجنة أن تظل متفتاحة ال هن ريما يتعل  بالشكل النهائي لعملها، وأن توضح في الشروف 

 المركز الساص بكل حكم من الأحكاد.
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 ارتفان مسلوى  طح البحر من منظور القانون الدولي - هاء 

 تع يقاا عامة  -   1 

أثنئ الوفود عموما على الفري  الدراســــي لعمله المتفاني بشــــلن ه ا الموضــــوع. وأعر ئ عن تقديرها   - 79
للرئيســـــين المشـــــاركين لما قاما به من عمل، ولا ســـــيما الورقة اةضـــــارية الملحقة بورقة القضـــــايا الأولى وعلى 

ســــــــــتوى ســــــــــطح البحر من الثبئ المرجعي ال ي يتضــــــــــمن مجموعة مستارة من المراجع التي تتناول ارتفاع م
 الجوانب المتصلة بقانون البحار.

وأودت الوفود مرة أخرى أن ارتفاع مستوى سطح البحر مسللة تعتبر موضع اهتماد حقيقي وعالمي،   - 80
د بعا الوفود على أن ارتفاع مســتوى  ومســللة  ات أهمية حاســمة تؤثر حتى على الدول غير الســاحلية. وشــدا

الصـــــقيرة والدول  ســـــطح البحر يسل  مساطر جســـــيمة، ور ما حتى وجودية، ولا ســـــيما بالنســـــبة للدول الجزرية 
الواطةة. وأعشـــــيرَ إلى أن مســـــللة ارتفاع مســـــتوى ســـــطح البحر ترتبت ارتباطا وثيقا بتقير المنا  على الصـــــعيد  
العالمي. وأعشيرَ إلى مبدأ المسؤوليات المشتركة ولن كانئ متباينة، ال ي اعتعبر أوثر وجاهة الآن من أي وقئ  

ا يتصـــل بتقير المنا  وارتفاع مســـتوى ســـطح البحر. وأعرب بعا مضـــى لدوره في تحديد التزامات الدول ريم
 الوفود عن رأي مفاده أن ارتفاع مستوى سطح البحر أمرلا له صلة مباشرة بمسللة السلاد والأمن الدوليين.

ــار بعا الوفود إلى أن طلبــات الفتــاوى الموجهــة إلى المحكمــة الــدوليــة لقــانون البحــار وللى  - 81 وأشـــــــــــــ
محكمة العدل الدولية هي أمورلا وجيهة بالنســــــــــبة لعمل اللجنة بشــــــــــلن ه ا الموضــــــــــوع. وجرى التنويه باعتماد 

ــلن حفظ التنوع ا لبيولوجي البحري في المناط   الاتفا  المعبرد في إطار اتفا ية الأمم المتحدة لقانون البحار بشـ
 الواقعة خارم حدود الولاية الوطنية واستسدامه على نحو مستداد.

دا إلى إعلان قادة منتدى جزر المحيت الهادئ لعاد  - 82 ــارت عدة وفود مجدا ــلن الحفاظ    2021وأشــــــ بشــــــ
على المناط  البحرية في مواجهة ارتفاع مســـــتوى ســـــطح البحر المتصـــــل بتقير المنا . وأشـــــير إلى المؤتمر 

ــساص المت   2023اةقليمي لمنتدى جزر المحيت الهادئ لعاد  ــلن كيان الدولة وحماية الأشــــــ ــررين من بشــــــ ضــــــ
 ارتفاع مستوى سطح البحر.

 
 تع يقاا محددة  -   2 

دت الوفود عموما على الأهمية الأســــاســــية لاتفا ية الأمم المتحدة لقانون البحار وما يقترن ب لك  - 83 شــــدا
من ضـــــــرورة لمنع المســـــــاج بها. وأعيد التلويد على أنه لا ينبقي لفري  الدراســـــــة أن يقترف أي تعديلات على 

ن متماشـــــية مع اةطار القانوني  الاتفا ية، وأن أي حلول أو ملاحظات قد يقدمها فري  الدراســـــة ينبقي أن تكو 
 القائم لقانون البحار.

ــتورية لم ياري إمكانية التنبؤ بها   - 84 ــتحقاقات البحرية مســــ وكررت عدة وفود تلويد أهمية أن تكون الاســــ
والاســـــــــتقرار. ولاحظ بعا الوفود أن التفســـــــــير المعاصـــــــــر لاتفا ية الأمم المتحدة لقانون البحار يجيز تثبيئ  

ــاج والحدود السارجية للمناط  البحرية بمجرد تحديد ه ه المعطيات   ــير خطو  الأســ على النحو الواجب. وأشــ
رت  إلى أن الدول لم تعترض على التفســــير المقترف للاتفا ية ال ي يرجاح كفاة تحديد خطو  أســــاج ثابتة. وكرا
عدة وفود أيضــــا التلويد على أنه لا يوجد التزاد قانوني على الدول ب جراء اســــتعراض دوري لسطو  الأســــاج  

 تحدي  السرائت واةحداثيات البحرية.والحدود السارجية للمناط  البحرية و 
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من الاتفـا يـة يمكن أن   7من المـادة    2وأعشــــــــــــــير إلى أن الأفكـار القـانونيـة التي تحتوي عليهـا الفقرة   - 85
ــاحلية   ــير المعاصـــر للاتفا ية ال ي يجيز تثبيئ خطو  الأســـاج في المناط  السـ ــاريا للتفسـ ــا إضـ ــاسـ تشـــكل أسـ

من  76من المادة  9ن الفقرة المتلثرة بارتفاع مسـتوى سـطح البحر الناجم عن تقير المنا . وأعشـير أيضـا إلى أ
الاتفا ية تتضـــمن دلالات واضـــحة على ديمومة واســـتقرار ســـند الأحقية وما يترتب عليه من حقو  عن طري   

ــلة   التي تقدد  إلزاد الدول بلن تودع لدى الأمين العاد للأمم المتحدة السرائت وغيرها من المعلومات  ات الصــــــ
 .“رفها القاري توصيفا دائما للحدود السارجية لج

وأشــــــــير إلى أنه بينما يفضــــــــي تثبيئ خطو  الأســــــــاج والمناط  البحرية إلى ضــــــــمان الاســــــــتقرار   - 86
القـانوني، فـ ن هـ ا الحـل يتطلـب قـدرا زائـدا من الحـ ر، ولا ســــــــــــــيمـا لضــــــــــــــمـان الاحتراد الكـامـل للاتفـا يـة وليلاء 

شــــــــديد على أن أي حل  الاعتبار لجميع الآثار القانونية المحتمل نشــــــــوؤها في إطار القانون الدولي. وجرى الت 
يرمي إلى حفظ خطو  الأســـــــــاج والمناط  البحرية ينبقي أن يكون مشـــــــــروطا تماما بكون خطو  الأســــــــاج  
والمناط  ه ه منشــــــلة على نحو متواف  مع الاتفا ية. ووعجاهئ دعوة إلى الدول التي لم تقم بعد بتحديد ونشــــــر 

 ولي إلى القياد ب لك.خطو  الأساج الساحلية الساصة بها وفقا للقانون الد

وفي الوقئ نفســـــــه، أععرب عن رأي مفاده أن الممارســـــــة الحالية للدول غير كارية لتلييد وجود قاعدة  - 87
واضــــــــحة بسصــــــــوص كون خطو  الأســــــــاج متنقلة أو ثابتة. ولوحظ أيضــــــــا أن هنا  فرقا هاما بين التجميد 

سـعى إلى الاختيار القانوني لسطو  الأسـاج و ين عدد تحديثها. ولاحظ بعا الوفود أنه لا ينبقي للاجنة أن ت 
 بين نهجي خطو  الأساج الدائمة والمتنقلة، لأن أيا منهما لا يعني بالضرورة انتفاء الآخر.

ينبقي أن ينطب  بنفس الصــــــــورة على خطو    “الاســــــــتقرار القانوني وأععرب عن رأي مفاده أن مبدأ  - 88
من الاتفا ية، عندما تكون ه ه  121الأســــــاج والمناط  البحرية الساصــــــة بالجزر والصــــــسور، عملا بالمادة 

 المعالم البرية الطبي ية قد غعمرت بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر.

ولاحظ بعا الوفود ما للمســــــــــــللة المتعلقة بكون الحدود كياناً غير ملموج من أهمية أســــــــــــاســــــــــــية.   - 89
لا ينطب  إلا في حالات خلافة  (  uti possidetisولاحظئ عدة وفود أن مبدأ اســــــــتمرار حيازة واضــــــــع اليد )

الدول، وأن مســــللة ما إ ا كان يمكن له ا المبدأ أن يســــهم في إيجاد حل لمســــللة ارتفاع مســــتوى ســــطح البحر 
هي محل شـــــك. وفي الوقئ نفســـــه، لوحظ أن ه ا المبدأ، ولن لم يكن قابلا للتطبي  بشـــــكل مباشـــــر أو كامل، 

 كمصدر يعستلهم منه الحل.يمكن توظيفه 

ــاريـة إزاء إمكـانيـة تطبي  مبـدأ بقـاء الظرود   - 90 وجرى الترحيـب بـالنهج الحـ ر المتابع في الورقـة اةضــــــــــــ
في ســــــــيا  ارتفاع مســــــــتوى ســــــــطح البحر. ورأت عدة وفود أن ارتفاع (  rebus sic stantibusعلى حالها )

من اتفـا يـة فيينـا لقـانون   62مســــــــــــــتوى ســــــــــــــطح البحر لا يشــــــــــــــكـل تقيارا جوهريـا في الظرود بموجـب المـادة  
)أ(، لا تنطب  على المعاهدات المنشــــــــــةة للحدود   2، بموجب فقرتها  62المعاهدات، وأشــــــــــارت إلى أن المادة 

ة المضــــادة لاســــتسداد مبدأ البحرية. ولوحظ أ ن مبدأي الاســــتقرار القانوني واليقين في المعاهدات يؤيادان الحجا
بحرية الناتجة عن ارتفاع مســــــــــــتوى ســــــــــــطح البحر. بقاء الظرود على حالها للمســــــــــــاج بمعاهدات الحدود ال

ولاحظئ عدة وفود أيضــا أن هنا  أســبابا قانونية وســياســاتية رئيســية للاعتراد بالاســتقرار ال ي توفره الحدود  
 البحرية المثباتة إما بموجب معاهدة أو ب جراء من إجراءات التحكيم الدولي.

. وأشــــــــــــــير إلى أن اتفـا يـة الأمم المتحـدة “هيمنـة البر على البحر وجرى التشــــــــــــــديد على أهميـة مبـدأ  - 91
ــيادية والمناط  البحرية على أســـاج حجم وشـــكل البر اةقليمي الســـاحلي   ص الحقو  السـ لقانون البحار تسصـــا
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في ســـــيا  ارتفاع   “هيمنة البر على البحر المتاخم لها. وفي الوقئ نفســـــه، رأى بعا الوفود أن تطبي  مبدأ 
ــاج والحدود السارجية للمناط  البحرية الأخرى   ــتوى ســــــــطح البحر ليس مطلقا، وأن تجميد خطو  الأســــــ مســــــ

 يتعارض مع ه ا المبدأ. لا

وأععرب عن الترحيب بجهود الرئيســـين المشـــاركين لاســـتكشـــاد إمكانية انطبا  ما هو متعارد عليه  - 92
تاريسيا من مياه وســندات أحقية وحقو  في ســيا  ارتفاع مســتوى ســطح البحر. وفي الوقئ نفســه، أععرب عن 

سـتكشـاد ه ه المسـللة.  رأي مفاده أن ممارسـة الدول محدودة وأنه ينبقي لفري  الدراسـة أن يتوخاى الح ر عند ا
ولوحظ أن الاعتبارات التاريسية لا تنشــــــئ حقوقا قانونية، بل إن  يمتها إثباتية في المقاد الأول، وهو ما أودته 

 السواب  القضائية لمحكمة العدل الدولية.

وجرى التشــــــديد على أهمية اةنصــــــاد كمبدأ توجيهي لتفســــــير وتطبي  اتفا ية الأمم المتحدة لقانون   - 93
البحار. وأشار بعا الوفود إلى أن مبدأ اةنصاد مكراجلا في العديد من الصكو  الدولية، بما فيها الاتفا ية. 

ح كفاة حفظ الاســـــتحقاقات  واعتعبر أن مســـــللة تطبي  مبدأ اةنصـــــاد على ارتفاع مســـــتوى ســـــطح البحر لترجي 
د طلب لمواصـلة دراسـة كيفية تطبي  مبدأ اةنصـاد   البحرية القائمة هي مسـللة تسـترعي مزيدا من النظر. وقعدا
في ظل آثار ارتفاع مســـتوى ســـطح البحر الناجم عن تقير المنا ، و لك لضـــمان التوازن الســـليم بين الحقو   

قــئ نفســـــــــــــــه، لوحظ أنــه لا يوجــد في الاتفــا يــة مبــدأ جــامع قــائم بــ اتــه  والالتزامــات بموجــب الاتفــا يــة. وفي الو 
دة مكرســة فيها. ولوحظ أيضــا أن هنا  صــلة بين  للإنصــاد، بل إن اةنصــاد عنصــرلا أصــيل في قواعد محدا

 مبدأ اةنصاد ومبدأ المسؤوليات المشتركة ولن كانئ متباينة.

ــيادة الدائمة على الموارد الطبي ية، وأععرب عن الترحيب بنظر  - 94 ــديد على أهمية مبدأ الســـــ وجرى التشـــــ
فري  الدراسـة في ه ا المبدأ. وأشـير إلى أن الحقو  السـيادية للدول على الموارد الطبي ية في مناطقها البحرية 

ــللة محورية لتحقي  التوازن الدقي  بين الحقو  والالتزامات الوارد ة في اتفا ية الأمم المتحدة لقانون البحار. مسـ
وأشــيرَ إلى أن مســللة الســيادة الدائمة على الموارد الطبي ية هي مســللة متشــابكة بشــدة مع مســللة ما إ ا كانئ 

 خطو  الأساج ثابتة أو متنقلة بموجب الاتفا ية.

الموارد الطبي ية. ولوحظ أن ح  الشــــــــعوب في تقرير المصــــــــير يرتبت ارتباطا وثيقا بالســــــــيادة على   - 95
ووفقا لأحد الآراء، ف ن مبدأ ح  الشــعوب في تقرير المصــير يعني ضــمنا أن الدول التي تشــكل تلك الشــعوب  
ــيادة الدائمة على مواردها الطبي ية، بما في  لك  قوامها ينبقي ألا تفقد حقها في الســـــــــــــلامة اةقليمية أو الســـــــــــ

 ى سطح البحر الناجم عن تقير المنا .الموارد الطبي ية البحرية، نتيجة لارتفاع مستو 

وجرى التشـديد على أهمية مواصـلة اسـتكشـاد مسـللة الأراضـي المقمورة بسـبب ارتفاع مسـتوى سـطح   - 96
وأععرب عن رأي مفاده أنه في الحالات التي يكون  (.  sui generisالبحر، ولا ســـــــيما مركزها القانوني الفريد )

فيها إقليم دولة ما قد غمره البحر تماما أو أصـبح غير صـالح للسـكنى، يلزد عندئ  قراءة اتفا ية الأمم المتحدة 
 لقانون البحار والصكو  الدولية  ات الصلة على ضوء ه ه التطورات الجديدة.

وجرى الترحيب بالدراســــة اةضــــارية التي أجراها الرئيســــان المشــــاركان وفري  الدراســــة بشــــلن مســــللة   - 97
ســلامة الملاحة ريما يتعل  بالسرائت البحرية. وأععرب عن التلييد للاســتنتام الأولي الوارد في الورقة اةضــارية  

   الأساج.ومفاده أن السرائت البحرية تعستسدد للملاحة أساسا وأنها لا تعكس خطو 
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رؤية نتائج عمل فري  الدراســة بشــلن الموضــوعين الفرعيين المتمثلين   أعر ئ الوفود عن تطلاعها إلى - 98
في كيان الدولة وحماية الأشـــــــساص المتضـــــــررين من ارتفاع مســـــــتوى ســـــــطح البحر، إلى جانب نتائج العمل  

أن نطا   المضــــــــــــطلع به في ه ا الموضــــــــــــوع المجماعة في تقرير موضــــــــــــوعي نهائي. وأععرب عن رأي مفاده 
 الأعمال المقبلة، على النحو المبيان في تقرير اللجنة، أعرض مما ينبقي.

وريما يتعل  بالموضــــوع الفرعي المتعل  بحماية الأشــــساص المتضــــررين من ارتفاع مســــتوى ســــطح   - 99
البحر، أشــــــــير إلى أن ما هو قائم من الأطر القانونية المنطبقة مجزاأ ومؤلاف من عناصــــــــر من القانون الملزد 

انعداد الجنســية   و   “لاجةي المنا  و  “النزوف بســبب المنا  وغير الملزد. ودععي إلى مواصــلة دراســة مفاهيم  
 . وطعلب إلى اللجنة أن تتوخى قدرا زائدا من الح ر عند دراسة ه ه المفاهيم القانونية الجديدة.“بسبب المنا 

د بعا الوفود على ضـرورة توخاي الح ر،  - 100 وريما يتعل  بالموضـوع الفرعي المتعل  بكيان الدولة، شـدا
ولا ســيما عند النظر في افتراض اســتمرار كيان الدولة في حالات الدول المتلثرة مباشــرة بارتفاع مســتوى ســطح  

رت عـدة وفود التـلويـد على أن الـدولـة، بمجرد إنشــــــــــــــائهـا، ينبقي أن تظـل قـائمـة بقا النظر عن   البحر. وكرا
التقيارات المادية التي تطرأ على إقليمها بســـــبب ارتفاع مســـــتوى ســـــطح البحر. واعتعبر أن من المفيد أن يتناول  

 ، وك لك مبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبي ية.“هيمنة الأرض على البحر فري  الدراسة تطبي  مبدأ 

ــاليــب العمــل، لوحظ أنــه نظرا لأن اتفــا يــة الأمم المتحــدة لقــانون البحــار لا تقــدد  - 101 وريمــا يتعل  بــلســـــــــــــ
إجابات على جميع الأسـةلة المتعلقة بارتفاع مسـتوى سـطح البحر المعروضـة على فري  الدراسـة، ينبقي للاجنة  

آخر مفاده أن مصــــــــادر   أن تلخ  في الاعتبار جميع مصــــــــادر القانون الدولي  ات الصــــــــلة. وكان هنا  رأي
القانون الأخرى غير الاتفا ية ليســـــــــئ  ات صـــــــــلة بالموضـــــــــوع. وطعلب إلى اللجنة أن تتابع نهجا متوازنا إزاء  
ــتلزمه جوانب معينة، وأن تعمل ضــــــمن حدود القواعد القانونية الدولية القائمة.  ــبما تســــ التطوير التدريجي، حســــ

 يتها، أن تمياز بين المسائل السياساتية ومسائل القانون الدولي.ولوحظ أنه ينبقي للاجنة، تماشيا مع ولا

ولوحظ أنه ينبقي لفري  الدراســة أن يتوخاى الح ر عند تفســير ســكوت بعا الدول، فهو قد لا يعبار  - 102
بالضــــرورة عن موقف قانوني محدد. وجرى التشــــديد على أن عدد وجود اعتراض على المواقف القانونية التي 

ــين المشـــاركين في ورقة ــايا الأولى والورقات   يعبار عنها فري  الدراســـة أو على الملاحظات الأولية للرئيسـ القضـ
ــمني مع ه ه المواقف. ودعئ عدة وفود إلى توخاي الح ر عند  ر على أنه اتفا  ضــ ــا ــارية ينبقي ألا يفســ اةضــ
دةً على أن ه ه  النظر في ما ينشـــل إقليميا من ممارســـات للدول في ســـيا  ارتفاع مســـتوى ســـطح البحر، مشـــدا

 ن عرفي إقليمي.الممارسة ينبقي ألا تولاد اعترافا بقانو 

ــير إلى أنه ينبقي للاجنة أن تبقي في  هنها الآثار القانونية المترتبة على التقيرات المحتملة في  - 103 وأشـــــ
ــاحلية والمناط  البحرية بســــبب ظواهر طبي ية أخرى غير ارتفاع مســــتوى ســــطح البحر. وأشــــير  السطو  الســ

ي  الدراســـــــــة أن ينظام أيضـــــــــا إلى أنه نظرا لأن ارتفاع مســـــــــتوى ســـــــــطح البحر هو عملية تدريجية، يمكن لفر 
 مناقشاته بشكل أوثر منهجية بحسب مستلف مراحل الارتفاع.

 
 اليكل النهائي  -   4 

ــائل التي يثيرها ارتفاع   - 104 أشــــــــارت عدة وفود إلى أن فري  الدراســــــــة مكلاف ب جراء عملية مســــــــح للمســــــ
مســــــتوى ســــــطح البحر، وأن اقتراف تعديلات على اتفا ية الأمم المتحدة لقانون البحار أمر غير مســــــتصــــــوب.  
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وكـان هنـا  رأي مفـاده أنـه ينبقي أن تمتنع اللجنـة عن اقتراف أي تعـديلات على القـانون الـدولي القـائم، وأنهـا 
ــلن الاتفا ية، أو وضـــــع مشـــــروع اتفا ية إطارية، ف نها ســـــتكون قد   ــيرية بشـــ إ ا قامئ باعتماد أي إعلانات تفســـ

ر إعلانات تفســــــــيرية مشــــــــتركة بشــــــــلن تجاوزت ولايتها. وأبدت وفود أخرى اســــــــتعدادها للنظر في فكرة إصــــــــدا
 الاتفا ية أو بشلن صكو  قانونية دولية مشتركة أخرى كوسيلة لمعالجة مسللة ارتفاع مستوى سطح البحر.

ــتنادا إلى البحو:   - 105 ــتصــــوب أن تقود اللجنة، اســ ــا عن رأي مفاده أنه ر ما يكون من المســ وأععرب أيضــ
ــاول التي تجابَه  ــع مجموعة من الحلول القانونية للمشـ التي أعجريئ بالفعل، ب عداد مبادئ توجيهية عملية ووضـ

كيان الدولة وحماية الأشــساص  في الممارســة العملية. ولوحظ أنه بالنســبة للموضــوعين الفرعيين المتمثلين في  
المتضـــــررين من ارتفاع مســـــتوى ســـــطح البحر، قد يكون التقرير النهائي لفري  الدراســـــة هو النتيجة الأنســـــب،  
ل بالنسـبة للمسـائل المتصـلة بقانون البحار تقديم مقترحات ملموسـة بدرجة أوبر لأغراض اةصـلاف   بينما يفضـا

الاقتراف الداعي إلى وضـع مشـروع اتفا ية إطارية بشـلن المسـائل المتصـلة   القانوني. وأععرب عن رأي مفاده أن
بارتفاع مســـــــــتوى ســـــــــطح البحر، أســـــــــوةً باتفا ية الأمم المتحدة لمكافحة التصـــــــــحر في البلدان التي تعاني من 

 الجفاد الشديد و/أو من التصحر، و ساصة في أفريقيا، هو اقترافلا جدير بالنظر.

 
 خلاسة الدول سي مسؤولية الدولة -  واو 

 تع يقاا عامة  -   1 

د عدد من الوفود على أهمية الموضـــوع، بينما لاحظئ وفود أخرى أن هنا  تحديات ناجمة عن  - 106 شـــدا
تعقاد ه ا المجال وندرة ممارســــــــــات الدول ريه. وأعر ئ الوفود عن تقديرها للعمل ال ي أنجزته اللجنة، وأعر ئ  

ــارت مع التقدير إلى م كرة ــاهمته، وأشـــــ ــاب  على مســـــ ــلن  عن امتنانها للمقرر الساص الســـــ الأمانة العامة بشـــــ
 المعلومات المتعلقة بالمعاهدات التي قد تكون  ات صلة بالعمل المستقبلي للاجنة بشلن ه ا الموضوع.

وأحاطئ عدة وفود علما بقرار اللجنة إنشـــــاء فري  عامل مفتوف العضـــــوية وهنالت رئيس الفري  العامل  -   107
على تعيينــه. و ينمــا وافقــئ عــدة وفود على قرار اللجنــة عــدد تعيين مقرر خــاص جــديــد في هــ ه المرحلــة، أععرب 

أي السائد بين الدول وأن تعيين  عن رأي مفاده أن قرار مواصلة النظر في الموضوع على ه ا النحو لا يعكس الر 
ــاء الفري  العـامـل في الـدورة السـامســــــــــــــة   بـئ الوفود بـاعتزاد إعـادة إنشــــــــــــ مقرر خـاص جـديـد هو أمر حتمي. ورحا

 والسبعين للاجنة بغية مواصلة التفكار في سبل المضيا قدما في ه ا الموضوع وتقديم توصية به ا السصوص. 

 
 ااعمال المقب ة  -   2 

ــجاعئ عدة وفود اللجنة على اتباع نهج   - 108 رت تلويد أهمية الحفاظ  شـ ــوع، وكرا ــيف إزاء ه ا الموضـ حصـ
على الاتســـا  مع أعمالها الســـابقة. وأععرب عن رأي مفاده أنه ينبقي في المســـائل المتصـــلة بسلافة الدول في  
ــرورة الحفاظ على  ــديد على ضــ ــؤولية الدولة إعطاءع الأولوية للاتفاقات المبرمة بين الدول المعنية، مع التشــ مســ

حتيــاطي لمشـــــــــــــــاريع المبــادئ التوجيهيــة. وأعرب بعا الوفود عن القل  لأن اللجنــة لم تــلخــ  في  الطــابع الا
 الاعتبار بعا التعليقات الواردة من الدول بشلن ه ا الموضوع.

 
 اليكل النهائي  -   3 

ريما يتعل  بالشــــــكل النهائي للعمل المضــــــطلع به في ه ا الموضــــــوع، أعر ئ عدة وفود عن تلييدها   - 109
ــاريع المبادئ  ــيقة نهائية لمشــــــ ــع صــــــ ةعداد تقرير نهائي، في حين رأت وفود أخرى أن من الضــــــــروري وضــــــ
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التوجيهيــة وتقــديمهــا إلى الــدول ةبــداء تعليقــاتهــا وملاحظــاتهــا عليهــا. وأععرب عن رأي مفــاده أنــه لا يزال من 
الســاب  لأوانه البئا في الشــكل النهائي. وجرى التشــديد على أهمية ضــمان الاســتمرارية على صــعيد المواضــيع 

ة وفود اللجنة على اختتاد أعمالها التي تعبح  داخل اللجنة بصــرد النظر عن تجديد عضــويتها. وشــجاعئ عد
 بشلن ه ا الموضوع.

 
 تراراا ال جنة وا لنلاجاتها ااخرى  -  زاي 

 ااعمال المقب ة ل جنة  -   1 

أعرب عـدد من الوفود عن الترحيـب بـ درام موضــــــــــــــوع  الاتفـاقـات الـدوليـة غير الملزمـة قـانونـاً“ في  - 110
برنـامج عمـل اللجنـة. وأععرب عن رأي مفـاده أن الموضــــــــــــــوع لا يتطلـب من اللجنـة أن تنظر ريـه على الفور، 

ــوع ــؤال عماا إ ا كان الموضـــــــ ــدد ســـــــ ــيع جديدة   وطعرف في ه ا الصـــــــ يفي بالم يار المعمول به لاختيار مواضـــــــ
ــوع من  ة التي تهم المجتمع الدولي ككل والمتمثل في كون الموضــ ــواغل الملحا . وأبرز عدد من الوفود أن “الشــ

ــل   ــبة لها. و عور أنه ينبقي للعمل المتصـ ــوع يتناول مجالا يهما الدول، وأنه مجال  و أهمية عملية بالنسـ الموضـ
فيضــة لممارســات الدول من أجل التوصــل إلى نتائج مقنعة. به ا الموضــوع أن يكون مســتندا إلى دراســة مســت 

ولوحظ انتشـــار الصـــكو  الدولية غير الملزمة قانونا؛ وشـــجاعئ عدة وفود على توضـــيح ما له ه الصـــكو  من 
ؤ القانون الدولي.   طبيعة قانونية وما يترتب عليها من آثار وتبعات. وجرى التشديد على أهمية تجناب تجزا

د نطا  الموضـــــوع بوضـــــوف وأن تتوخى الح ر عند القياد ب لك، نظرا لأن  - 111 وطعلب من اللجنة أن تحدا
دات معقولة لنطا    جاعئ اللجنة على وضــع محدا الموضــوع قد يلامس قانون المعاهدات. وفي ه ا الصــدد، شــع

ن الأعمال الانفرادية  الموضــــوع بحي  لا يتم السروم عنها. واقتعرف اســــتبعاد الاتفاقات التي تضــــما مجموعات م
المستلفة، وتلك المشـــــــــمولة بالقانون المحلي، والترتيبات المبرمة مع كيانات من غير الدول، بينما يمكن إدرام  
ل بصـورة غير رسـمية والمراسـيم غير الملزمة قانونا التي تبرمها المنظمات الدولية. واقتعرف  الاتفاقات التي تتشـكا

الصـــكو  غير الملزمة قانونا التي تبرمها الدول والمنظمات الدولية. وأععرب عن  أن يقتصـــر عمل اللجنة على
رأي مفاده أنه ينبقي للاجنة أن تلخ  وقتا للتفكار في نطا  الموضـوع وفائدته العملية على ضـوء ضـي  النطا   

د ال ي يتاســـــم به المشـــــروع على ما يبدو؛ واقتعرف في حال واصـــــلئ اللجنة العمل بشـــــلن ه ا الموض ـــــ وع أن يقدا
د اقتراف بلن تنظر  ــتنتاجات أو مبادئ توجيهية نمو جية. وقعدا ــروع اســ ــب من مشــ تقريرلا باعتبار  لك نتيجةً أنســ

اللجنة   2020اللجنـة في المبـادئ التوجيهيـة بشــــــــــــــلن الاتفـاقـات غير الملزمـة التي اعتمـدتهـا في عملهـا في عـاد  
الأمريكية. وأشــــــــار بعا الوفود إلى أن لجنة المســــــــتشــــــــارين    القانونية للبلدان الأمريكية التابعة لمنظمة الدول

القانونيين المعنية بالقانون الدولي العاد التابعة لمجلس أورو ا بصــدد مناقشــة ه ا الموضــوع. وقعدامئ اقتراحات  
دت عدة “الترتيبات أو    “الصــــكو  بكلمة   “الاتفاقات لتقيير عنوان الموضــــوع بالاســــتعاضــــة عن كلمة  ؛ وشــــدا

 ينبقي أن يكون مقتصرا على النصوص الملزمة قانونا. “الاتفاقات وفود على أن مصطلح 

ــائيـة خـارم الحـدود    واقترف بعا الوفود أن يـعدرَم في برنـامج عمـل اللجنـة موضـــــــــــــوعـا   -   112 الولايـة القضــــــــــــ
ز اللجنة على المواضــيع المتصــلة بالتفاعل   “ اةقليمية  د اقتراف بلن تركا و  الولاية القضــائية الجنائية العالمية“. وقعدا

بين القانون الدولي والتكنولوجيات الجديدة. و عور أن اختيار المواضــــيع التي ســــتنظر فيها اللجنة ينبقي أن يكون 
 ا من وجهة نظر المجتمع الدولي ككل. مستندا إلى  يمتها المضافة وأهميتها، فضلا عن وجاهته 
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بـئ الوفود عمومـا بعمـل اللجنـة و ـدخولهـا فترة الســــــــــــــنوات السمس الجـديـدة، مع إبراز الـدور الهـاد  - 113 رحا
ال ي تضـــــطلع به اللجنة في التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه. وجرى تســـــليت الضـــــوء على موضـــــوع 

ــر الاطالاع على أعمال   ــعيد زيادة يعســ ــات العامة وفائدته على صــ ــبكي للجلســ ــير في ه ا الب ا الشــ اللجنة. وأشــ
الصــدد إلى الموقع الشــبكي للاجنة، مع التشــديد على أهمية تحديثه باســتمرار وجعله ســهل الاســتعمال. وأعر ئ 
عـدة وفود عن دعمهـا لعمـل فري  التسطيت؛ وجرى الترحيـب بـالعمـل المضــــــــــــــطلع بـه من قبـل الفري  العـامـل  

ــديد على أهمي  ــاليب العمل، وجرى التشــــ ــد أو دليل عن طرائ  عمل اللجنة.  المعني بلســــ ة أن يكون هنا  مرشــــ
ــين، في حين رحاب عدد من  رين الساصـــ ــفود المقرا ــاني في صـــ ــين التكافؤ الجنســـ جاعئ اللجنة على تحســـ ــع وشـــ
الوفود بتولاي ســــــيدتين منصــــــبي الرئيس الحالي للدورة الرابعة والســــــبعين للاجنة والرئيس خلال الجزء الأول من 

 بعين.الدورة الرابعة والس

ــاء اللجنة. وجرى   - 114 ــبعين ةنشـ ــنوية السامســـة والسـ وأشـــار عدد من الوفود إلى اقتراب حلول ال كرى السـ
ســـــا لعمل اللجنة في   الترحيب بقرار اللجنة أن تعقد مع المســـــتشـــــارين القانونيين لوزارات السارجية اجتماعا مكرا

تلييدها لفكرة أن تعقد اللجنة الجزء  سيا  الاحتفال بال كرى السنوية السامسة والسبعين. وأعر ئ عدة وفود عن  
الأول من دورتها الســـــــــابعة والســـــــــبعين في نيويور ، مع التشـــــــــديد على أهمية تعزيز الحوار بين لجنة القانون  
د بعا الوفود على أهميــة التعــاون بين اللجنــة والهيةــات أو اللجــان  ــدا ــة. وشـــــــــــــ ــادســـــــــــــ الــدولي واللجنــة الســـــــــــــ

 ولي.  المعنية بالقانون الد اةقليمية

ودععي إلى زيادة الوضـــــوف بشـــــلن التبويب التصـــــنيفي لنتائج عمل اللجنة. و عهب إلى أنه ســـــيكون من  -   115
المفيد توفير إرشـــــادات بشـــــلن مســـــمايات النصـــــوص والصـــــكو  المعتمدة من اللجنة، بما في  لك معنى وصـــــف  

عئ اللجنة  “ المبادئ   و   “ المبادئ التوجيهية     و  “ الاستنتاجات     و  “ المواد   المسرجات المتعلقة بالمواضيع بـــــ  جاِ . وشع
مرة أخرى على أن تعمياِز بوضـــــــــــــوف في نتـائج أعمـالهـا بين الأحكـاد التي تعكس تـدوين القـانون الـدولي القـائم وتلـك 
التي تعكس التطوير التدريجي. وجرى التشــــــديد على أنه ينبقي للاجنة، ســــــواء لدى اضــــــطلاعها بدور في تدوين  

(.  opinio jurisه التدريجي، أن تلخ  في الاعتبار ممارســــة الدول والاعتقاد باةلزاد ) القانون الدولي أو في تطوير 
 وطعلب توضيحلا بشلن مستلف مراحل عمل اللجنة ريما يتصل بمشاريع الأحكاد ضمن كل موضوع. 

ر عدد من الوفود دعوة اللجنة إلى الاستمرار في أخ  آراء الدول وشواغلها في الحسبان؛ وأععرب  - 116 وكرا
عن رأي مفاده أنه ينبقي للاجنة أن تتابع نهجا تداوليا ومدروســــــــــــــاً في عملها، بما في  لك إتاحة الوقئ الكافي  

آلية لاستعراض مدى تقبال الدول الأعضاء   لتلقاي إسهامات الدول الأعضاء ولدراجها في النواتج. واقتعرف إنشاء
ــاليب  ــادســــــة ولجنة القانون الدولي أن تتفكارا مليا في أســــ ــابقة للاجنة. و عور أنه ينبقي للاجنة الســــ للمنتجات الســــ

 عملهما وفي إجراءاتهما المعمول بها لمتابعة أعمال لجنة القانون الدولي عندما يتعل  الأمر بالتدوين.

وشـــــــجاع عدد من الوفود اللجنة على إيلاء الاعتبار لتنواع المدارج القانونية ومراعاة شـــــــمول مستلف   - 117
ــتعان بها في إعداد منتجات  ــادر المســ الأطياد في عملها، بما في  لك عن طري  مراعاة التنوع اللقوي للمصــ

د اللقات. واقتعرف اســــــتسداد الموارد ال متاحة في الصــــــندو  الاســــــتةماني اللجنة. وجرى التشــــــديد على أهمية تعدا
رين الساصــــــــين لتعزيز التنوع. وأععرب عن دعم الحلقة الدراســــــــية المعنية  المنشــــــــل لتقديم المســــــــاعدة إلى المقرا

 بالقانون الدولي، ورعحاب بعقدها خلال الدورة الرابعة والسبعين للاجنة.
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المواضييييييييييع اللي أنجزا ال جنية أعميالهيا الملع قية بهيا سي القراءة ااول  خلال  -  ثالثا  
 دورتها الثالثة والسبعين 

 الولية القضائية الجنائية ااجنبيةحصانة مسؤولي الدول من    

 تع يقاا عامة  -   1 

ــوع. وأعرب بعا الوفود عن رغبته  - 118 أعر ئ الوفود عن دعمها لعمل اللجنة وعن اهتمامها بالموضـــــــــــ
 في أن يتم النظر في الموضوع واعتماد مشاريع المواد مستقبلا بعد النظر في ملاحظات الدول.

مفاده أنه ينبقي للاجنة، على ضـــــــــــوء تعقاد الموضـــــــــــوع، ألا تتســـــــــــراع في دراســـــــــــتها وأععرب عن رأي  - 119
للموضــوع، بل عليها أن تلخ  الوقئ الكافي لمواصــلة عملها بطريقة توافقية  ات وتيرة منضــبطة. وأععرب عن 

ــائية الجنائية على الموظفين الأجانب ينبقي ألا تتم إلا بع ــة الولاية القضــ ــاور رأي آخر مفاده أن ممارســ د التشــ
وتبادل الرســائل مع الحكومة المعنية، من خلال القنوات الدبلوماســية أو غيرها من القنوات الرســمية، مع إيلاء 

 الاعتبار الواجب لقواعد القانون الدولي  ات الصلة.

 
 تع يقاا محددة  -   2 

ــروع المادة  - 120 ــهاما في  7أعرب بعا الوفود عن تلييد مشــ ــفه حكما محوريا في عمل اللجنة ولســ بوصــ
ــانة الموضـــوةية الواردة في   ــتثناءات من الحصـ مكافحة اةفلات من العقاب. ورأى بعا الوفود أن قائمة الاسـ

ــارة إلى جريمة العدوان. وأععرب عن رأي مفاده أن ن غير مكتملة وأنه ينبقي تضــــــــــمي  7مشــــــــــروع المادة  ها إشــــــــ
ــروع المادة  ــتندت إليه اللجنة عند الاعتماد المؤقئ لمشــ ــاج المنطقي ال ي اســ ر  2017في عاد  7الأســ لا يبرا

 التمييز بين جريمة العدوان والجرائم الدولية الأخرى عند تطبي  الحصانة الموضوةية.

ــية، ليس لها حد زمني  - 121 ــانة الشــــسصــ ــانة الموضــــوةية، خلافاً للحصــ وأعرب عن رأي مفاده أن الحصــ
ومن شـــــــلنها أن تحول دون الملاحقة القضـــــــائية على جريمة العدوان. وأععرب أيضـــــــا عن رأي مفاده أن هنا   

انون الدولي، أســـــــبابا قوية تؤيد اعتبار عدد انطبا  الحصـــــــانة الموضـــــــوةية على الأفعال المجرامة بموجب الق
 في  لك جريمة العدوان، قاعدةً من قواعد القانون الدولي العرفي. بما

ســيكون   7وأععرب عن رأي آخر مفاده أن إدرام جريمة العدوان في القائمة الواردة في مشــروع المادة  - 122
متســــــقا مع النهج ال ي تتبعه اللجنة. وأشــــــير إلى أن اللجنة رفضــــــئ تطبي  الحصــــــانة على الأفعال المجرامة  

ا في النظاد الأســـــــــاســــــــي  بموجب القانون الدولي في مواضـــــــــيع أخرى، مثل مبادئ القانون الدولي المعترد به
 لمحكمة نورمبرا وفي حكم المحكمة، ومدونة وقانون الجرائم المسلة بسلم اةنسانية وأمنها.

ــقة من جانب الدول ولا يدعمه  7وأععرب عن رأي مفاده أن مشــــــروع المادة  - 123 ــة متســــ لا تدعمه ممارســــ
 ولا يعكس قانونا دوليا عرريا.( opinio jurisالاعتقاد باةلزاد )

 
 ااعمال المقب ة  -   3 

رأى بعا الوفود أن دراســـــــــة اللجنة للموضـــــــــوع مهماة ةقامة العدل ريما يتعل  بالجرائم ولضـــــــــمان  - 124
 استقرار التعاون الدولي.
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د مقترف ب نشاء فري  عامل أثناء الدورة السامسة والسبعين للاجنة للنظر في الموضوع قبل اختتاد  - 125 وقعدا
القراءة الثانية. وأععرب عن رأي مفاده أن أعمال اللجنة أثناء القراءة الثانية ينبقي أن تتضمن إشارة في الشروف 

ــاريع المواد تعكس مقترحا للتطوير ــللة ما إ ا كانئ مشـــــــ التدريجي للقانون الدولي أو لتدوينه. وأععرب  إلى مســـــــ
أيضــا عن رأي مفاده أنه ينبقي للاجنة أن تعيد النظر في فحوى مشــاريع المواد، بصــيقتها المعتمدة في القراءة  
الأولى،  لـك أن احتمـالات اعتمـاد الـدول للنص كـاتفـا يـة دوليـة قـد تتـلثار إ ا لم تعكس مشــــــــــــــاريع المواد القـانون  

 ي العرفي القائم وممارسة الدول.الدول
 
 


